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الحمد الله على توفيقه وإحسانه بما منّ عليّ من صبرٍ حتى أتممتُ هذا البحث العلمي، وأصلّي 

الناس لم يشكر  وأسلّم على رسوله الكريم الذي أوصانا بعرفان الجميل وتقديره فقال: "من لم يشكر

  االله".

الواجب يقضي بإسناد الفضل لأهله والجميل لذويه، لذا أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان 

نجاز هذه لإلقبوله الإشراف ومتابعته  ''طباش عز الدين''والتقدير إلى مشرفي الأستاذ الدكتور 

وقته ته العلمية، فقد سخر لي جهده و المذكرة، وتعهّده بالتصحيح والتوجيه رغم كثرة التزاماته وانشغالا

وتوجيهاته، ولأَعتزّ بإشرافه الذي ظلّ مفخرة لي، وإنيّ لأعلم من نفسي العجز عن وشعاع علمه 

  يجازيه بوافر النجاح.لكن أسأل االله تعالى أن يوفقه و  مكافأة فضله،

ǴȆɄࡧݍݨȓɳࡧكما لا يفوتني أن أعبـّـر عن فائق الشكر والعرفان للسادة الأساتذة الأفاضل ɏ Ƿ
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هدف إقناع المحكمة بصحة أو عدم صحة بتسعى أطراف الخصومة الجزائیة إلى تقدیم الأدلة 

ختیار إمع مراعاة مبدأ الشرعیة في و  قانونا،الوقائع المدعى بها من خلال تقدیم أدلة إثبات محددة 

بالنظر إلى ما قد تترتب عن مخالفة هذا المبدأ من نتائج تؤثر على حقوق وحریات الوسائلهذه 

ت القاضي جعلت هذه التشریعافقد  ،التي تتطلع التشریعات الدولیة والوطنیة إلى حمایتها،الأفراد

التي كون و  ،الجزائي ضامنا وحامیا لها بما له من سلطة في تقدیر وتمحیص الأدلة التي قدمت أمامه

شأنها عقیدته، بما یملیه علیه سلامة العقل والمنطق للوصول إلى إصدار حكمه بالإدانة أو البراءة.ب

تختلف هذه السلطة بحسب نوع نظام الإثبات الذي تبناه المشرع فلا وجود لأیة سلطة لدى 

ه وبناء عمال سلطتلإفالقاضي لا مجال ،القاضي عندما یتدخل المشرع مسبقا بوضع وتحدید الأدلة

عقیدته، مما أدى بظهور نظام جدید منح للقاضي دورا ایجابیا وفعالا لإعمال سلطته، وتقدیر 

تناعه في قلإوتمحیص الأدلة المقدمة أمامه وأنه حر في اختیار أي دلیل یستأنس له، ویكون أساسا 

جرائم.صدار حكمه إلا في الحالات التي حدد المشرع أدلة محددة لإثبات بعض الإ

قوم علیها یاع الشخصي كأهم المبادئ التي تنتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري تبني مبدأ الإق

نظام الإثبات الحر، هذا المبدأ الذي یكون ملازما خلال طیلة إجراءات سیر الخصومة الجزائیة، إلا 

 ؛ودولیةة، علمیةجتماعیإقتصادیة، إأنه أصبح یواجه الیوم تحدیات جدیدة أملتها ظروف سیاسیة، 

ع مغرض جعل هذا النظام یتكیف ویتلائملإذ من جهة تدخل المشرع الجزائري بإجراء عدة تعدیلات 

حیث قام بإصلاح ، )1(2017التغیرات والظروف من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة  هذه

ر ك بتعزیز العنصذلنظام محكمة الجنایات بشكل یمس مباشرة مبدأ حریة الاقتناع الشخصي، و 

بجعل أغلبیة الأعضاء من المحلفین إضافة إلى ضرورة تعلیل الأحكام الصادرة تهاالشعبي في تشكیل

على مستوى الدرجتین الابتدائیة والإستئنافیة. هاعن

عانةستلإوذلك با،ثباتلإستغلال التطور العلمي الباهر في مجال اإومن جهة أخرى فإن 

بالوسائل التقنیة والعلمیة تؤدي إلى نتائج بالغة الدقة والیقین أصبحت الیوم تشكل عائقا حقیقیا أمام 

صادر  20عدد  ،الجزائیة، ج.رقانون الإجراءات تعدیلالمتضمن2017-03-27المؤرخ في 17/07قانون رقم –)1(

.2017-03-29بتاریخ 
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ي قتناعه ونخص بالذكر البصمة الوراثیة والطب الشرعإ حریة القاضي الجزائي في تكوین عقیدته و 

في  مجال للشكعلام الآلي وغیرها من الأدلة التي أصبحت تثار وتقدم كأدلة لالإوتكنولوجیات ا

نتائجها.

ومن هنا تظهر أهمیة موضوع بحثنا الذي سیساهم في إبراز أهم المعوقات الحدیثة لمبدأ 

قتناع الشخصي للقاضي الجنائي من غیر تلك القیود المعروفة في الماضي عندما یحدد المشرع لإا

ة بإیجاد حمایة قرینة البراءصراحة الأدلة المقبولة لإثبات جرائم معینة، إذ أن التوجه الحدیث لتدعیم

آلیات للتقلیل من الخطأ القضائي عن طریق تدعیم مركز المحلفین أمام محكمة الجنایات وفرض 

تسبیب أحكامها، فبقدر ما یساهم في تقویم تلك الأحكام سیصبح أیضا تحدیا خطیرا لأهم مساوئ 

  .ق.إ.ج.ج من307كام المادة ثبات الجنائي والذي مازال المشرع الجزائري متشبثا به في أحلإا

ثبات لإإن هذه الدراسة تعد بمثابة دق ناقوس الخطر الذي یحوم حول مستقبل هذه الركیزة في ا

خاصة أن هذا التحول الذي یضیق من نطاقه تزامن مع التحول الذي یشهده حجیة الدلیل الجنائي 

مجال للشك في صحته.الذي وصل به العلم الحدیث إلى درجة من الدقة وقد لا تترك أي 

على أن موضوع البحث إعترته بعض الصعوبات التحلیلیة والعملیة، ظهرت أساسا في تصور 

یقا واسعا في التي تعرف تطب،دراسات الفقه التي أولت كثیر عنایتها لنطاق نظریة الإثبات الجنائي

وازنة نائي في مالعمل القضائي دون الوقوف على تحلیل تفاصیل العلاقة بین دور القاضي الج

ومجال إعمال سلطته التقدیریة لإستخلاص إقتناعه لشخصي ،ضة علیهو عناصر أدلة الإثبات المعر 

وما یعتریها من تحدیات تجعل دور القاضي الجنائي ،حل وحدود إعمال هذه السلطةابطریقة تبین مر 

معقدا أمام عناصر الأدلة المتوفرة في الملف. 

زیادة على ذلك فإن موضوع البحث یعرف تشعبا على مختلف إرتباطاته الدقیقة بالنظر إلى 

أن إبراز إقتناع القاضي الجنائي لا یكون مستقلا بما یتحصل في قرارة نفسه على مواجهة عناصر 

،لملف، بسبب ما یشاركه من المحلفین في تشكیلة الحكم عن بناء هذا الإقتناعاالأدلة المتوفرة في 

وهو ما یمس في إستقلالیة بناء هذا الإقتناع إلى درجة وكأنه تحول إلى إقتناع غیر شخصي. 
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نائي على بناء الإقتناع الشخصي للقاضي الج طغىالتحدیات التي ت هذه هكذا یبدو أن مختلف

لشخصي ا حول مدى تأثر مبدأ الإقتناعتزید من أهمیة موضوع البحث ویدفع بنا إلى طرح إشكالیة 

تحقیق محاكمة عادلة؟الآلیات الإجرائیة المستحدثة من أجل ضمانللقاضي الجنائي بمختلف 

وترتیبا على ذلك فإن إشكالیة البحث تعالج مختلف التحدیات التي تعترض القاضي الجنائي 

ضي لدوره في تحقیق محاكمة عادلة.في بناء إقتناعه الشخصي وأثرها على أداء القا

بحث لهج التحلیلي النقدي الذي یتناسب د دراسة الإشكالیة المطروحة على المنهذا وتعتم

وتنقیب موقف المشرع الجزائري في تنظیم مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي على ضوء تعدیل 

، وما یستتبعه هذا البحث من النظر في توجه الممارسة 2017قانون الإجراءات الجزائیة في سنة 

القضائیة. 

قواعد إصدار الحكم الجنائي وأثارها هكذا تتطلب الإجابة عن الإشكالیة المطروحة دراسة 

ل العلميأثر الدلیلیها دراسة ی، ثم (الفصل الأول)بناء الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  على

.(الفصل الثاني)الجنائيعلى مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي
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 وند دلیلبترجیح ذلكو  ،الشخصيالإقتناع هو القضائیةالأحكامإصدارساسأ كان ذاإ

مدىو  اعلیهعتمدإ التي دلةلأا یبرزالقاضيكونهالمخالفاتو  الجنحمةكمح في ذلك ویظهر،خرآ

، فإن الأمر یختلف أمام المحكمة الجنائیة، التي لا یبرز فیها القاضي الأسباب ثباتلإا في قوتها

التي یستخلص منها إقتناعه بالدلیل، وذلك نظرا إلى الطبیعة الخاصة لنظام محكمة الجنایات من 

خلاص إستمعجهة، فهذا النظام الذي یعرف مشاركة المحلفین في تشكیلة المحكمة قد یتعارض 

الشخصي بالدلیل، ومن جهة أخرى فإن صدور أحكام محكمة الجنایات یكون  عهمالقضاة لإقتنا

بالأغلبیة التي قد تعود عند المداولة لصالح المحلفین مما یتعارض إستصاغة القضاة لإقتناعهم 

بالدلیل خلافا لعقیدتهم.

سبببالشخصي للقاضي أمام محكمة الجنایات یضیق بُعْدُهُ الإقتناعهكذا یتبین أن بناء 

قد فبیب ة التسیلشكتأثر القاضي ب، ونتیجة (المبحث الأول)الأحكاممشاركة المحلفین في إصدار 

.(المبحث الثاني)یعمد بها أحیانا إلى تحلیل قناعة المحلفین دون قناعته الشخصیة 



�ɤɼֿ Ȅࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧɭࡧʄڴɏ ɯࡧȄݍݨʎǿȆɳࡧȆɸȳțǷɼࡧ ɡݰ ȲȄȯࡧȄݍ ȿ ǻࡧȯ ɏ Ȅɽ ɛࡧʎǿȆɳݍݨȄܣۜࡧ ع Ȇɜɨɦܣۜࡧ ܨݵظ ɦȄࡧɎ Ȇɳȗɛׁ ȄࡧǷȯ ȍ

7

الأولالمبحث

الشخصي للقاضي الجنائيالإقتناعتأثیر نظام المحلفین على بناء 

القضاة بجانإلى  قضائیةجهةأهم  في المحلفینمشاركةتقتضيالجنایاتمحكمةطبیعة نإ

بدلیلیقتنعونجعلتهمالتيسبابلأا ظهارإ دون عداملإاإلى  عقوبتهاتصل قد حكامأ إصدار في

.ما

حالة ذهنیة وجدانیة، وهي محصلة عملیة علمیة تستثیرها وقائع هو  الإقتناعوبإعتبار أن 

لوقائع النموذجیة او   في نفس القاضي، فتنشط ذاكرته لتستدعي القواعد القانونیة)الجنائیةالقضیة (

المرشحة للتطابق مع وقائع القضیة، وتوقف طبیعة هذه الحالة نتیجة عملیة المطابقة بین الواقعتین، 

رتیاح ضمیر القاضي وإذعانه أو تسلیمه بدون أدنى شك ثبوت الوقائع في جانب المتهم، إفقد تكون 

سلیمه رتیاح ضمیره وإذعانه وتإكون یوثبوت مسؤولیته عندها، وقد یكون الشك في ذلك وأخیرا قد 

.)1(بعد حدوثها وعدم مسؤولیة المتهم عنها مطلقا

 هذا ،قریرهتتم الذي إلى ما توصلوا إلیه في الحكمالمحكمةأعضاءبینالإقتناعیتعارض قد

،مطلب الأول)(الالقضاةو  المحلفینبینالقائمة العلاقة طبیعة ظهارإ محاولامطلبینضمننتناولهما

لإقتناعا هو الجنایاتمحكمة في الأحكامساسأ نأ باعتباربینهماالموجودثیرأالتو  التلازم ىمدو 

.(المطلب الثاني)الشخصي

دار محمود للنشر والتوزیع،د.ط،دلة،اتأسیس الاقتناع القضائي والمحكمة الجنائیة الع،كمال عبد الواحد الجوهري–)1(

  .14.ص ،1999القاهرة،
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الأولالمطلب

القضائیةالأحكام راصدإ في المحلفینمشاركة

أمام لأحكاما إصدار في مشاركتهمالمحلفیننظامعلى  الابقاء في الجزائريالمشرعفلسفة نإ

ساسأك الشخصيالإقتناع أمبداعتمادو  جهةمنالمحكمة هذه طبیعةإلى  یعودقضائیةجهةأهم 

.الأحكامإصدار في ثابت

ین إلا أنه أبقى على نظام المحلف،في عدة مراحل عرفتها الجزائربعدة تعدیلات قام المشرع

بإعتبار أن المحلف بصفته منالأحكاملشخصي في إصدار ا الإقتناعكما حافظ على مبدأ سیادة 

عامة المجتمع فهو یمتاز بالإستقلالیة تتماشى وخصوصیة محكمة الجنایات.

لدراسة تأثیر مشاركة المحلفین في إصدار أحكام القضاء، یقتضي البحث معرفة التطورات 

ي العمل بیان مدى إستقلالیة المحلفین ف، والتطرق إلى (الفرع الأول)التاریخیة للأخذ بنظام المحلفین 

.(الفرع الأول)المنوط بهم 

الأول الفرع

المحلفینبنظامالأخذ فكرة تطور

نستو مثلا، دولة كل في السائدالقضائيالنظامتوجهحسبالجنایاتمحكمةتتشكل

نظامازائروالجفرنساتنتهجحین في المحلفینمشاركة دون محترفینقضاةمنتتشكلالمغربو 

وهدا ما جعل ،المحلفینیسمونللشعبممثلینوأعضاءمحترفینقضاةمنبموجبهتتشكلمختلطا

مجتمع والنظام القضائي.هذا النظام مرتبط بثقافة ال

، وحذى حذوه المشرع الجزائري في الأخذ (أولا)أدرج هذا النظام في القانون الفرنسي بدایة 

.(ثانیا)بهذا النظام 

أولا: في القانون الفرنسي

الصادر 26-24 :رقم القانونإلى  ظهوره یعودو  الفرنسيالقانون في أصلهالنظام هذا یجد

مع، و )1(1808 في الصادرالجنائیةالتحقیقاتقانون في تكریسهتمو  1690-06-30 :بتاریخ

، د.ط، د.د.ن، الجزائر، د.س.ن، : المجلد الثالث في المحاكمة3ج، جروة علي، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة–)1(

  .117ص
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عبرمتتالیةتعدیلاتعلیهاأدخلتثم، 17 القرنإلى  یرجع الذي الجنائیةالتحقیقاتقانون ظهور

.)1(1791سبتمبر29بتاریخالصادرالقانونأهمهامختلفةقوانین

 رفع الذي 2000 جوان15 في المفعولالساريالقانونصدورغایةإلى  قوانین عدة توالت

الجنائیةالمحكمةمستوى على محلف 12و الابتدائیةالمحكمةمستوى على 09إلى  المحلفین عدد

.الأعضاءلثلثيبالأغلبیةالعقوبةو  الإدانة على یتداولون، و 296للمادةطبقاالإستئنافیة

المواطنین في تسییر العدالة بشأن مساهمة 2011سنة 939بعد صدور القانون الفرنسي رقم 

مام المحكمة أ 9أمام المحكمة الإبتدائیة و6الجنائیة ومحاكمة الأحداث خفض عدد المحلفین إلى 

الإستئنافیة، كما قام بتوسیع نطاق تطبیق نظام المحلفین ولم یعد قاصرا على محاكم الجنایات فقط 

اف لجنح بتشكیلها المواطنین) بعد أن أض(محاكم ابل شمل أیضا محاكم الجنح ولكن بتسمیة مختلفة

"إذ یجوز إستدعاء المواطنین التي تنص على: 10/01الجنائیة بالقانون رقم جراءاتفي قانون الإ

لة ویجوز كذلك دعوتهم كمواطنین في تكم،للإشراك بإعتبارهم محلفین في تشكیل محكمة الجنایات

299/02المنصوص علیها بالمواد محكمة الجنح وغرفة الجنح المستأنفة في الحالات

.)2(510/41و

سبیل على حددهاالتيالجنایاتبعضمنالمحلفینمشاركةالفرنسيالقانونثنىتسإ و 

  وهي: الحصر

سنة16سنهمیتجاوز لمإذا  الأحداث طرف منالمرتكبةالجنیات.

العسكريالقضاء.

الوزراء طرف منالمرتكبةالعظمىالخیانةجرائم. 

افأضو  الخدمة إطار في العسكریین طرف منالمرتكبةالإرهابیةوالأعمالالمخدراتجرائم 

.)3(الشاملالدمارسلاححیازةجرائم2011سنة في إلیها

.117، صمرجع سابقجروة علي،–)1(

.192، ص2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1أحمد الطاهر، المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة، ط.–)2(

القضائیة لشؤونلالقوانین المقارنة"، نشرة القضاة، المدیریة العامة سعادي لحسن، "دراسة حول نظام محكمة الجنایات في –)3(

.91، ص2011، 66والقانونیة، وزارة العدل، الجزائر، عدد 
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ثانیا: في القانون الجزائري

 يف القضاءأحكامإصدار في المواطنینشراكإ على الجزائريالدستوريالمؤسسنص

مارس 06 في الصادرالدستوريالتعدیلمن164/2المادة في وارد هو كماالوطنیةالدساتیر

 دهاحدّ یالتيالشروطحسبشعبیونمساعدون ذلك في یعینهم أن ویمكن..".ینص: الذي 2016

.)1("القانون

تاریخیةأسبابإلى  ذلك سببیرجع، و الفرنسيالقانونمنالنظامبهذاالجزائريالمشرعأخذ

 قام عندما1963فریلأ 25 في المؤرخ 63-146 رقم مرسومبموجب ذلك، و قانونیةو  سیاسیةو 

-66الأمرصدوربعد، و محترفینقضاةو  الشعبمن أفراد 06 تتضمنشعبیةجنائیةمحاكمبإنشاء

لكنه، و الجنایاتلمحكمةالشعبيالطابع على المشرعحافظ1966جوان 08 في المؤرخ155

.)2(ق.إ.ج.ج من258المادةعلیهنصتمابحسب 04إلى  المحلفین عدد خفض

جببمو  ق.إ.ج.ج تعدیلغایةإلى  المحلفینمن عدد بهذاالعملالمشرع الجزائريستمرإ و 

 ذلك، و ثنینإإلى  المحلفین عدد بتخفیض قام أین، 1995فیفري 25 في المؤرخ10-95الأمر

 كذا، و لمسلحةا الإرهابیةالجماعاتمنالمحلفینیتلقاها كان التيالتهدیداتو  الأمنیة الظروف بسبب

بأمنتمسالتيوتخریبیةإرهابیة أفعالا یرتكبوناللذینالأشخاصلمحاكمةالخاصةالمحاكمإنشاء

منلتصویتا تم فإذا ،الشعبیینالمحلفین عدد یتجاوزالقضاة عدد أصبحالمرحلة هذه في، و الدولة

.)3(دور بدونالمحلفینیبقىعندئذبالأغلبیةالمحترفینالقضاة طرف

محاكمةكال دولیةقانونیةمبادئ عدة ظهورو  الجدیدةالاصلاحاتظل في الجزائريالمشرعقام 

واطنینللمالتشاركیةالدیمقراطیة عطاءإ المشرعمنومحاولة، الانسانحقوقمفهوموتطور، العادلة

، المنشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في إستفتاء –)1(

، معدل 1996دیسمبر 8، صارد بتاریخ 76، ج.ر، عدد 1996دیسمبر سنة 7لمؤرخ في ا 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، صادر 25، ج.ر، عدد 2002أفریل سنة 10المؤرخ في 03-02، صادر بموجب القانون رقم 2002ومتمم في سنة 

، 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08صادر بموجب القانون رقم 2008، ومعدل ومتمم في سنة 2002أفریل 14بتاریخ 

01-16، صادر بموجب القانون رقم 2016، ومعدل ومتمم سنة 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63ج.ر، عدد 

.2016مارس سنة 7، صادر 14، ج.ر، عدد 2016مارس سنة 6المؤرخ في 

.180جروة علي، مرجع سابق، ص–)2(

.93نفس المرجع، ص–)3(
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إلى  المحلفین دعد برفعالجنایاتمحكمةتشكیلة في الشعبيالعنصربتعزیز قام القضاءمرفق في

المؤرخ 07-17 رقم القانونبموجب ذلكو  والإستئنافیةالإبتدائیةالجنایاتمحكمةمستوى على 04

تتشكل محكمة الجنایات الإستئنافیة " على: 258 المادةعلیهنصتما ذلكو  2017 مارس 27 :في

من قاض برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة 

محلفین. 

وتتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة ومحكمة الجنایات الإستئنافیة، عند الفصل في الجنایات، بقرار 

لرئیسي المجلسین القضائین المعنیین. 

یعین القضاة بأمر من رئیس المجلس القضائي. 

یعین بأمر من رئیس المجلس القضائي أیضا قاضي إحتیاطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات 

محكمتي الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة، لإستكمال تشكیلة هیئة المحكمة حال وجود مانع لدى 

واحد أو أكثر من القضاة الأصلین. 

الإحتیاطي حضور الجلسة منذ بدایتها ومتابعة سیرها حتى إعلان رئیس یتعین على القاضي

المحكمة غلق باب المناقشات. 

إذا تعذر على الرئیس مواصلة الجلسة، یتم إستخلافه بأحد القضاة الأصلین الأعلى رتبة. 

قضاة لإذا تعذر على أحد القضاة الأصلیین مواصلة الجلسة یصدر الرئیس أمرا بتعویضه بغیره من ا

.)1(الإحتیاطیین الحاضرین في الجلسة

محكمةتشكیلة في إشراكهم عدمو  المحلفیننظاممنجرائم03الجزائريالمشرعستثنىإ

 راتالمخدو  بالإرهابالمتعلقةالجرائم في المتمثلة ق.إ.ج.ج من 3 الفقرة 285 المادةبموجبالجنایات

:الجزائريالمشرع أن المجال هذا في نستخلصه أن یمكنما، و )2(التهریبو 

يف المواطنینمشاركةمنالمستمدةالدیمقراطیةمبدأ على یقوم الذي المحلفینبنظامأخذ 

.الشعببإسمتصدرالتيالأحكامإصدار

صادر بـتاریخ 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر، عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66أمر رقم –)1(

معدل ومتمم. 10-06-1966

، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.17/07قانون رقم –)2(
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 المحلف في اتوافرهیجبالتيالشروطماعداوظیفتهمممارسة في للمحلفینقیودأیةضععدم و

 هو كماالوظیفة وهذه یتعارض قد ما، و ق.إ.ج.ج من262، 261بالموادعلیهاالمنصوصو 

.)1(ق.إ.ج.ج من263المادة في علیهمنصوص

جهة أو سلطةلأیةتبعیتهم عدمو  المحلفیناستقلالیة على الابقاء.

استقراء نمیتجلىكما، الأحكامإصدار في أساسو  كضابطالشخصيالإقتناعمبدأبالاحتفاظ

للمادة قاطبالجنایاتمحكمةأعضاءضمناختیارهبعدالمحلفیؤدیهاالتيالقانونیةالیمیننص

صرافالانو  الجلسات قاعة مغادرةقبلالرئیسیتلوه الذي القانونيالنص كذاو  ،ق.إ.ج.ج من284

.)2(ق.إ.ج.ج من307للمادةطبقاللمداولة

الثاني الفرع

المحلفیناستقلالیة

الجنایات المشكلة من أغلبیة القضاة من المحلفین لیتماشى مع عمد واضعوا نظام محكمة 

، وتبنى المشرع الجزائري هذا النظام منذ الإستقلال طبیعة هذه المحكمة بإعتبارها محكمة شعبیة

.2017مارس 27الصادر بتاریخ 17/07انون رقم ووسع تواجد أعضائه بموجب الق

لى مدى دون الإشارة إ،(أولا)هیئة المحلفین ووظیفتهم حدد المشرع الجزائري كیفیة تعیین

الجنائیة  كامالأحإستقلالیتهم أو تمكینهم من آلیات تسمح لهم بإبراز مساهمتهم الفعالة في إصدار 

.(ثانیا)سم الشعبإب

ووظیفتهمالمحلفینهیئةأولا: 

الابتدائیةالجنایاتبمحكمةمحلفین4منالجزائريللقانون وفقا المحلفینهیئةتتكون

 امأحكیكون ولا، مهامهم في المحترفینالقضاةیساعدون ق.إ.ج.ج من258للمادةطبقاالاستئنافیةو 

شاركةمقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريو  الدستورضمنبل، القضائیةالسلطة على حكراالقضاء

أكثر له النسبةبتكونمحاكمتهعندللمتهمالمحلفینفوجود، المتهممحاكمة في طبقاتهبكلالمجتمع

، بیئتهم وظروف مستواهمحسباقتناعهمنونیكوّ شعبیینقضاة طرف منعلیهالحكموصدور عدلا

سابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع 155-66أمر رقم –)1(

نفس المرجع.–)2(
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لشعب مراقبة سیر وإدارة العدالة من جهة ووسیلة لتعریف المواطن بصعوبة العمل ل حهذا ما یسم

.)1(القضائي

حساب أي دیمبتقملزمینوغیرتعیینهم أو مسارهم في تتحكمسلطةلأیة ونالمحلفلا یخضع

یةالنفسو  الإداریةالضغوطات عن بعیداأحكامهیصدرالمحلفمنیجعلما هذا، كانتجهةلأیة

حكمه دریصالمحلفمنتجعل لا الاستقلالیة هذه لكن، و المحترفینالقضاةمنهایعاني قد التي

منتجعلبعناصرالتأثر عدمو  حزمبكلقتناعهإ تكوینو  الوعي منبدرجةیكونوإنمارغبتهحسب

مما قد یةللقض الإعلام معالجةكیفیة أو العام بالرأي أو ذاتهاحد في بالقضیةتأثیرمحلقناعته

.)2(یؤدي إلى التأثیر على قرینة البراءة بعد تقدیم الشخص في صورة مذنب قبل محاكمته

نجاعة دىمتقییمإلى  للوصولو  عنهمالتخلي وأ الإبقاءبینالمحلفیننظامإشكالیةتثور

مزایالى إ التطرقمنلابدعدمهمنقضائیةجهةأهم  في الشعبيالعنصرشراكإ و  المحلفیننظام

.النظام هذا عیوبو 

المحلفینمشاركة هیئة مزایا .أ

 ي:یلفیماالأحكامفي إصدار الجنایاتمحكمة في المحلفینمشاركةایجابیاتتتمثل

مبدأ لىع تقومالتيالدیمقراطیة على یعبر هذا، و الشعب طرف منالقضائیةالسلطةممارسة

.)3(السلطة إدارة في المواطنینمشاركة

 سلطةلأیةیخضع لا المحلف لأن للمتهمضمانةوجود المحلفین.

لإقتناعا مبدأ على لاعتماده العدالة مبادئو  تتناقض لا معینةبشكلیاتالمحلفتقید عدم

.الشخصي

بوسقیعة أحسن، "مرافعة من أجل محكمة الجنایات بمحلفین أو بدونهم"، أعمال الیوم الدراسي المنعقد حول من أجل –)1(

.58، ص.2010-10-03إصلاح محكمة الجنایات، مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر في یوم 

، 2018، الجزائر، E.N.A.Gفودي سلیمان، الإعلام ومبدأ قرینة البراءة في التشریع الجزائري، د.ط، موفم للنشر –)2(

  .67ص

.58بوسقیعة أحسن، "مرافعة من أجل محكمة الجنایات بمحلفین أو بدونهم"، مرجع سابق، ص–)3(
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ط ، وفرصة لنشر الثقافة القانونیة في أواسالعدالة مرفقسیرلمراقبةوسیلةالمحلفینمشاركة-

.)1(المجتمع

المحلفینمشاركة هیئةعیوب.ب

أعضاء محكمة الجنایات، وعدم الإمضاء بهقتنعإ الذيمشاركة المحلفین في التسبیب  عدم

.على ورقة التسبیب

قانونیةوثقافةبتكوینالمحلف عتتم عدم.

ذاتهابحدالقضیةو  العام بالرأيالمحلفتأثرسهولة.

المتسامحو  المتشددبینالمحلفین أراء بینتقاربوجود عدم.

میة سواء ة العلعدم معرفة المحلفین لقواعد الإثبات في المواد الجزائیة خاصة ما یتعلق بالأدل

كترونیة.خبرات أو أدلة إل

لأخرینا المحلفین أو المحترفالقاضي رأي سواءینتظرو  رأیه عن المحلفتعبیرصعوبة

، وجهل المحلفین لفهم قانون العقوبات سیما ما تعلق بعذر الإستفزاز أو الدفاع المشروع رأیهبداءلإ

.)2(ثر سلبا على تكوین إقتناعهم الشخصيؤ الأمر الذي ی

 يف المواطنینمشاركةمبدأمنانطلاقاعامة كقاعدة مختلطبنظامأخذالجزائريالمشرع إن

 في شتراكهمإ عدم على نصالذي  17/07 القانونبصدور ولكن، الاستقلالمنذ العدالة قطاع إدارة

إلیهالتطرقسبقكما .إ.ج.جق من258المادة في الحصرسبیل على المحددةالجرائمبعض

.الجنائیةالقضایا في للفصلكأساسالشخصيالإقتناع على أبقي، و أعلاه

الشخصيالإقتناع على بناءأحكامهاالمحكمةتصدر نأ الجزائیةالمحاكمات في الأصل

عتمدإ أینالجنائیةالمحاكمة في تطبیقاالمبدأ هذا یجد، و ق.إ.ج.ج من212المادةلنص وفقا

من 307و 284 المادتین في علیهنصما ذلكو  صریحةبصفةالمبدأ هذا تقدیر على المشرع

 .ق.إ.ج.ج

.58بدونهم"، مرجع سابق، صبوسقیعة أحسن، "مرافعة من أجل محكمة الجنایات بمحلفین أو –)1(

بوداش رابح، "المحلفین ومبدأ الإقتناع الشخصي في مادة الجنایات"، أعمال الیوم الدراسي حول من أجل إصلاح محكمة –)2(

.80-79، ص.ص.2010-10-03الجنایات، مركز البحوث القانونیة والقضائیة، الجزائر، في یوم 
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بإدانته وأ متهمال ببراءةاقتناعهمتكوینبغرضالمحلفین أن نستخلصالمواد هذه ستقراءإ من

حساب أي وایقدم ولا بالجلسةأمامهمتدورالتيالمرافعاتو  المناقشاتاهتمامبكلیتابعوا أن علیهم

دلیلاختیارببستبریر على مجبرینلیسواو  ،اقتناعهمتكوینإلى  وصلوا قد بهاالتيالوسائل على

.غیره دون ما

القاضي ةسلطمبدأو  الإثباتوسائلتقدیمحریةمبدأهماأساسینینمبدأ ذلك على یترتب

ما هذا، یةالموضوعو  المنطق قواعد یقتضیهبما الأدلة هذه بینالموازنةو  الإثباتدلیلتقدیر في

.اقتناعهبتكوینالقاضيو  للمحلفیمكنخلالهامنالتيالعناصرتحدیدإلى  التطرقإلى  یقودنا

المحلفیناستقلالیةلیاتا: آنیثا

كزیادةلطتهسلتقریربهایستعینآلیاتلدیه كان إذا إلا مستقلایكون أن للمحلفیمكن لا

 اتصلاحیمن له بما، الجنایاتمحكمةرئیس دور معمقارنةالمداولةو ، الجلسةأثناءالمحلف دور

ذلكو  الأسئلة رحط أو، لدیهالتيالتقدیریةالسلطةو  النقاشتوجیهو  بالجلسة العام النظام على للحفاظ

الضحایا أو هودالش أو للمتهممباشرةبصفةالأسئلة طرح له یمكن لا المحلف لأن علیهالرقابةبرفع

.من ق.إ.ج.ج 288و 287طبقا للمادتین  الدفاع مثلمثله

 يالقاضعبرمروراالرئیسطریق عنبطرح الأسئلة المحلفیقوممن الناحیة العملیة 

طرحهیالرئیس أن أو، المحلفطرحهكماللرئیسیصل لا قد السؤالمنیجعلما هذا المستشار

المثالبیلس على المحلفاستقلالیة على قیدایشكل قد ما هذا طرحهیرفض قد أو مغایرةبطریقة

.)1(الحصر لا

 ةأدل إحضار طلب حق للدفاعو  العامةالنیابةلممثلو  وحدهللرئیسمنح ق.إ.ج.ج أن كما

المحلفیطلب قدو  الصلاحیة هذه للمحلفیكون أن دون من ق.إ.ج.ج303وفقا للمادة الإقناع

.یجیبه لا قد أو مبرر دون الطلب رفض له یمكن الذي الرئیسمن ذلك

فعال دور هل أنهسیماالقانونمبادئلبعضالمحلفینتكوینمنبد لا الاستقلالیةلتعزیز

 اهذ في، و الشخصياقتناعه على بناء الإعدامإلى  تصل قد جنائیةعقوباتإصدار في

(1)- JULIE Richard, L’intime Convection du Juge en Matière Criminelle, Thèse Doctorat en

Droit, Option Droit Privé et Sciences Criminelles, Université Montpellier, France, 2017, P.203.
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فیلمبعرض2013سنةخلالالفرنسیةالعدل وزارة نظمتإنطلاقا من المحاكمة الجنائیةو   الصدد

، محلفینال تكوین إطار في ذلك، و الشخصيالإقتناععنوانهالمحلفینأعضاء على دقیقة23لمدة

لمستعملةا المصطلحاتالشخصيالإقتناعإلى  مضیفاالفیلمتناولهاالتيالمصطلحاتجملةمنو 

.)1(الشخصيالإقتناععناصرالفیلمیوضحكما ق.إ.ج.ف من353المادة في

 عزلهم وه همقتناعإ سلامةضمانو  المحلفینستقلالیةإ دیكأتعملت بعض الأنظمة كأمریكا ل

، كمحلفتعینه متبأنهإخبارهمو  بعائلتهبالاتصالیقومالمحلفتعیینفبعد، اتصال يأ منمنعهمو 

 على للتعرف ةجلسو  للوقائعجلسةیخصصوأنه، أیام لعدة المحاكمةتستغرقهلمانظراسیتغیبأنهو 

.)2(الخارجي لمبالعاالاتصالعلیهمیمنعو  عزلهم فیتم للدفاع ثمللمناقشاتجلسةو  المتهمشخصیة

مباشرةشرعتالجنایاتمحكمةتشكیلعندأثبتت الممارسة العملیة الجزائريالنظام في بینما

 ة، ویمكن لباقي المحلفین الغیر المعنیین بالقضیة مغادرة قاعة الجلسات، وعودتهم ثانیالمحاكمة

ئیسالر  یصدرالمرافعاتمنالانتهاءعند، و الیوم في قضایا3جدولةتتملحضور باقي القضیة كونه 

 307 دةالماأحكامو  الأسئلةتلاوةبعد ذلكو  ،منهبإذن إلا المداولات قاعةإلى  الولوج بعدمتعلیمات

ن الوسائل ع"إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا التي تنص على:  ق.إ.ج.ج من

ا لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لهالتي بها قد وصلوا إلى تكوین إقتناعهم، ولا یرسم

، وأن رهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبعلى الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمر 

جه لمسندة إلى المتهم وأو ایبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة 

.لسؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهمالدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا ا

.)3("هل لدیكم إقتناع شخصي

(1)- JULIE Richard, Op-Cit, P.P.205.207.

، دار النهضة العربیة، 1الأنجلو الأمریكي، ط.أحمد عوض بلال، التطبیقات المعاصرة للنظام الإتهامي في القانون –)2(

.279، ص1992القاهرة، 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66أمر رقم –)3(
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الثانيالمطلب

الشخصيالإقتناعمبدأو  نوالمحلف

، خرلآ قاضيومنخرلآ شخصمنتختلفذهنیةحالةالإقتناع نأإلى  الاشارةسبق

.وساعده في ذلك تكوینه القانوني وذكائه

یجةنتالجنائیةالأحكامإصدارعندالمحكمةأعضاءبینتحدیاتإلى  هذا الإختلافیؤدي

یجزم الذي نالیقیدرجةإلى  هتعقید في راسخایكونو  له نسأیست الذي الدلیل في عضوكلاختلاف

، إذ یسمح للقاضي الجزائي بأن یقدر قیمة الأدلة المعروضة علیه بجلسة مذنب وأ بريءالمتهم نأ هب

ق مسببا كیفما إنساق إلیه إقتناعه، وهذه الحریة في تقدیر الأدلة تعلالمحاكمة تقدیرا عقلانیا منطقیا 

.)1(على القناعة الداخلیة الذهنیة والنفسیة للقاضي الجزائي

ما ، و )(الفرع الأولالشخصي للمحلفین الإقتناعتطرقت إلى توضیح عناصر بناء ومن ثم 

.الثاني)(الفرع یترتب عنه موازنة الأدلة بین القضاة والمحلفین 

الأول الفرع

للمحلفینالشخصيالإقناعبناءعناصر

سس إقتناعه إلا على الأدلة التي تمت مناقشتها بجلسة المحاكمة بصفة ؤ إن القاضي لا ی

شات التي ا للمناقأعضاء المحكمة قضاة ومحلفین یُوَلّونَ إهتماما بالغً علانیة ووجاهیة بشكل تجعل 

تجرى خلال المرافعات.

فالمشرع لم یرسم للقاضي كیف یفكر، أو كیف یشكل معادلاته الذهنیة في مجال تقدیر 

.اضيیتعلق بضمیر القالإقتناع، فوأحكام للوصول إلى نتائج منطقیةالأدلة، وإنما وضع ضوابط 

فة موضوعیة وبص(أولا)،یتم إستخلاص الدلیل الذي یعتمد علیه كل عضو في تكوین قناعته 

.(ثانیا)س فیها وبشكل یقیني لا یعتریه الشك والإحتمال بلا ل

أغلیس بوزید، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالإقتناع الذاتي للقاضي الجزائي: دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون الجزائري –)1(

.113، ص.2010د.ط، دار الهدى، عین ملیلة، والمصري، 
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بالجلسةالدلیلمناقشةأولا: 

قانوني بمفهومه الالإقتناعبنظام الإثبات الحر، وأول ما عرف هذا اللفظ أي الإقتناعارتبط 

من 342في المناقشات التي دارت بالجمعیة التأسیسیة الفرنسیة التي انتهت بصیاغة المادة 

قة بأنه الهدف والضمان السامي للحقیالإقتناع، فإن أعضاء الجمعیة كانوا یقصدون بلفظ ق.إ.ج.ف

 ذا هوكید على أساس أن المقصود بهأمام العدالة، هذا الهدف نفسه الذي یتضمنه لفظ الیقین أو التأ

.)1(هي نتائج أفكار معنویةالإقتناعلاقتناع المعنوي لأن الحقیقة في ا

لتشریعات الحدیثة هذا المبدأ كما هو الشأن في قانون الإجراءات الجنائیة المصري وقد تبنت ا

القاضي یحكم في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه ": على أن 302الذي نص في المادة 

.)2("بكامل حریته

صدار إالعمومیة فلوكیل الجمهوریة حق  ىتبني المشرع الجزائري هذا المبدأ طیلة مراحل الدعو 

ذا ما رأى أن الوقائع لا تحمل أي وصف جزائي أو لبقاء الفاعل مجهولا، ولقاضي إمقرر الحفظ 

تخاذ إجراء الخبرة، أو إالشخصي اصدار أمر بالا وجه للمتابعة، أو الإقتناعالتحقیق اعمالا بمبدأ 

یضا في المحاكمة أعماله إالحقیقة، نفس الأمر لغرفة الاتهام، كما یظهر مجال  لإظهارجراء إأي 

.من ق.إ.ج.ج 307و 284، 212للموادطبقا 

،المرافعاتمعرض في مناقشتهاتمتالتي الأدلة على بناءإلا  حكم أي إصداریمكن لا

إلا في الأحوال التي قرر لها القانون خلاف ذلك وفقا المحكمةهیئةأمام حضوریاحصلتوالتي

.من ق.إ.ج.ج212للمادة 

محاكمةتحقیقولضمان،العمومیة الدعوى لمسارالنهائیةالمرحلةالمحاكمةمرحلةتعد

یكن لم ماالقضاءأحكاممصداقیةلضمانعلنیةالمحاكمةإجراءاتتتم أن القانونأوجب عادلة

  .118ص ،2001، القرائن القضائیة، د.ط، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، زبدة مسعود–)1(

حسین علي محمد علي الناعور التقي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، د.ط، دار النهضة –)2(

.295، ص2007العربیة، القاهرة، 
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متبعةال جراءاتالإ على الرقابةمبدأیحققأخرىجهةومن، العامة دابلآاو  العام بالنظامإخلالهناك

.)1(أمامها

الضحیةو  متهملل عاستمبجلسة تحصل مناقشة الوقائع بالإالمتهمبهاالمتابعالوقائعتعرض

 الذي لدلیلا استخلاص، و وملابساتها ظروفها ستخلاصلإ الضرورةقتضتإ أن الخبراء أراءو  والشهود

.)2(براءةبالإدانة أو المواجهته فيو  المتهمبحضورتمت الذيو  ،حكمهابناء في المحكمةبهتقتنع

لقضاةیمكن لا"على أنه: 21/01/1982بتاریخالصادر قرار في العلیاالمحكمةقضت

 هامناقشتتمتالتيو  المرافعاتأثناء لهم المقدمة الأدلة علىإلا  قرارهم یؤسسوا أن الموضوع

.)3("ق.إ.ج.ج من212بالمادةعملا ذلكو  حضوریا

طبقاللقاضيیسوغ لا":أنه على 29/01/1991 بتاریخالصادر قرارها في قضتكما

معرض في له المقدمة الأدلة علىإلا  حكمهیبني أن ق.إ.ج.ج من212المادةمن 2 للفقرة

 أدلة اقشوانالاستئنافقضاة أن تبین فإذا أمامهحضوریافیهاالمناقشةحصلتالتي، و المرافعات

 قد كونوایبذلكفإنهمالمتهمأقوالصحةبعدماقتناعهم ذلك منواستخلصوا الدفاع أوجهو  الإثبات

.)4("سلیماتطبیقاالقانونطبقوا

للمحكمةیمكن لا"على أنه:1968-02-20قرارها الصادر بتاریخأكدت المحكمة العلیا في 

ابعتهامتملزمةتكونفإنهاثمومنبالجلسةمناقشتهاتمتالتي الأدلة من إلا اقتناعهاتكوین

یقتضیهو  الضمیر لها یستأنسالتي الدفاع ووسائلالدلائللاستخلاصوالانتباهالاهتمامبغایة

.)5("موضوعیةبصفةوجدانه في یستقر الذي الشخصيالإقتناع

عبد االله بن رشید الریش، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات بین الشریعة والقانون وتطبیقها في المملكة –)1(

، 2009العربیة السعودیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  .1424-1423ص.ص.

.144-141، مرجع سابق، ص.ص.جروة علي–)2(

خلادي شاهیناز وداد، أثر الأدلة الجنائیة على الإقتناع الشخصي، مذكر مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، –)3(

.47، ص.2014بسكرة، ،جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون الجنائي،

  .252ص. ،2016، الجزائر، د.ط، أتكیس، 3ج.، في المواد الجزائیةالقضائيبغدادي جیلالي، الاجتهاد –)4(

.324، ص.نفس المرجع–)5(
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 كنی لمو  للمناقشة مدَ قَ تُ  لم أدلة على حكمهاتبني أن للمحكمةیجوز فلا أخرىجهةومن

:بتاریخالصادرحكمها في المصریةالنقضمحكمةبهقضتما  هذاو  ،بالملفأصلللدلیل

 أدلة على بناءالقاضيباقتناع هي الجنائیةالمحاكمات في العبرة" :أن على 18/01/1973

حیحصمأخذ له كان طالمادلیل أي منقناعتهیستمد أن، و براءته أو المتهمبإدانةعلیهمطروحة

.)1("القضیة أوراق من

في  29/06/2005 :بتاریخالصادر قرارها في المنهج هذا سلكتالعلیاالمحكمة أن كما

 دلةالأ علىإلا  قراره یبني أن للقاضيیسوغ لا أنهقانوناالمقررمنأنه: " 301387 رقم طعنال

مابالقضاء فإن ثممن، و أمامهحضوریاالمناقشةحصلتالتيو  المرافعاتمعرض في المقدمة

.)2("للقانونخرقایعد ذلك یخالف

 لقاعدة فةمخالبسببقضائیةأحكام عدة أبطلتالفرنسیةالنقضمحكمة فإن ذلكإلى  إضافة

 طاقنخارجعلیهاحصلمعلومات أو شائعات على القاضيستنادإ سبب أو الحضوریةالمناقشة

كماح الغرفة نفسأبطلتكماآخر، شخصمع حوارخلالمنعلیهاتحصل أو ،وظیفتهممارسة

 هابأمدتكمیليتحقیق إطار في دخلتالإثباتمنعناصر على ستندإ الجنحمحكمة عن صدر

 فأكدت یةالمعن الأطراف بینحضوریةمناقشةموضوعتشكل لم الإثبات)(عناصرلكنها، و القاضي

ناقشةمموضوع كلها تشكل أن یجبالحكمعلیهاشیدالتيالإثباتوسائل أن الجنائیة الغرفة

.)3(المرافعاتأثناءحضوریة

"لا یمكن للقاضي أن یبني حمكه محكمة النقض المغربیة في نفس الإطار أنه: كما قضت 

.)4(، ونوقشت شفویا وحضوریا أمامه"جراءاتللقاضي إلا على حجج عرضت أثناء الإ

  .249ص. ،2006، دار الثقافة، عمان، 1فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، ط–)1(

، 1عدد ،، مجلة المحكمة العلیا2005-06-29، صادر بتاریخ 301387قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، رقم –)2(

.583، ص.2006الجزائر، 

، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ج.حمد، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ممروان –)3(

.329، ص.1999الجزائر، 

، مجلة محكمة النقض 1976-05-12در بتاریخ ، صا686قرار محكمة النقض المغربیة، الغرفة الجنائیة، رقم –)4(

.400مرجع سابق، ص.،فاضل زیدان محمدمشار إلیه لدى ،المغربیة
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محكمة أن عبارة ذكر هو، شیوعاأكثرو  البعضنظر في شكالإ محلیكون أن یمكنوما

تختلفان نالقضائیتیالجهتین كأنو  ،دلیلمحكمة هي الجنحمحكمةبینماقتناعإ محكمة هي الجنایات

، خصيالشالإقتناع هو الجهتینهاتینأساس أن، و عنهماالصادرالحكمبناء في المبدأحیثمن

الإقتناعمبدأ على تؤكدالتي ق.إ.ج.ج من 307و 284، 212الموادنصخلالمن ذلك یستشفو 

النسبةبالشأن هو كماالجریمةلإثباتمحددة أدلة القانونیستوجبالتيالحالة فيإلا  ،عام كأصل

وسائلاالمشرع لها حدد، و ق.ع.ج من339بالمادةعلیهالمعاقبو  المنصوصالفعلالزنالجنحة

 عنإلا  الوسائل هذه عكس إثباتیمكن فلا، ق.ع.ج من341المادةالحصرسبیل على لإثباتها

یفهم لا الشخصيالإقتناع أن أخرىجهةمن، و )1(جهةمن هذا مثلابالتزویرفیها الطعن طریق

 دلةالأ على حكمهبنينماإ معنیةجهةیرضيما أو، هواه حسبحكمهیصدرالقاضي نأبمنه

لمعروضةا الأدلة تقدیر في سلطةمن له بماضمیره في أثراأحدثتالتيو  للمناقشةطرحتالتي

لیؤسس حكمه على حقائق إقتنع بها تبعا لقواعد الإستنتاج ومبررة لتكون المبرر الوحید لما آل إلیه 

الخاص عددبالمنشورةو  "سیدهممختار"السید عدهاأ التيالدراسة في ورد ما ذلكو  ،)2(في حكمه

 لىع وثیقة أو لدلیلالاتهام غرفة ترجیح إن قوله هوو  2003 عام الجنائیة للغرفة القضائيبالاجتهاد

جتهادإ نأ كما"معقولةأسباب على قناعتهاثبتو  ذلكإلى  أطمأنتمتىفیهعلیهامعقب لا أخرى

03/01/197بتاریخ:الصادر قرار في جاءما ذلك من ذلك على مستقرالفرنسیةالنقضمحكمة

 ةالقضااقتناع أن "حیث:بقولهاالمرورقانونجنحمنبجنحةالمتعلقة 91/77-46 رقم قضیة

القاضي اعاقتن فإن ثممنو  النقضمحكمةلرقابةیخضع لا فهو بالتاليو  ضمائرهممن فقط ینبع

.)3("بالدلیلمرتبط

، 2014، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، د.ط،2ج دلیل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات،،نجیمي جمال–)1(

  .397.ص

.6جروة علي، مرجع سابق، ص.–)2(

.398، مرجع سابق، ص.نجیمي جمال–)3(
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الشخصيالإقتناعبناء في الیقینوجوبثانیا: 

 على نىتب لا، و الیقینو  الجزم على تبنىالأحكام أن الجنائيالإثبات في العامة القاعدة إن

إذاو  ،)1(المتهمببراءةتحكم أن شك أي وجودحالة في ملزمةالمحكمة أن، و الاحتمالو  الظن مجرد

أنهإلا  مامهأ مناقشتهاتمت أدلة ایةمنعقیدتهتكوین فيو  الإثبات أدلة تقدیر في حراالقاضي كان

 دون وضوعیةمو  یقینیةبصفةالعقلو  المنطق قواعد على مبنیةتكون أن بد لا العقیدة هذه لتكوین

.)2(فسر لصالح المتهمی، لأن الشك شك أي قتناعهإ یشوب أن

 القرار منهاالعلیاالمحكمةمنالصادرة القرارات منالعدید في القاعدة هذه القضاء كرس قد

محلیكون لا المتهملصالحتفسرالشك أن" :25628 رقم طعن 05/01/1982 بتاریخ:الصادر

محكمةأعضاءأحدشكإذا  بحیثالرئیسيالسؤال في ضمنیامندرج هو إنماو  مستقلسؤال

قتناعهلإ اطبقعلیهالمطروحالسؤال على بالنفيیجیب أنإلا  علیهفماالمتهمإدانة في الجنایات

.)3("ق.إ.ج.ج من307المادةلأحكام وفقا الشخصي

ائي الذي ن القضیلیس هو الیقین الشخصي وإنما هو الیقالإقتناعإن الیقین المطلوب عند 

، ویتمثل الیقین الشخصي في وجدان القاضي وما یطمئن إلیه )4(على العقل والمنطقبناءیصل إلیه 

قین القضائي یستمد من الأدلة التي أقنعت القاضي، ویمكن أن تفرض یویرتاح إلیه ضمیره، أما ال

یجب على ، و )5(عمل القاضي إبتداعا للواقع وإنتزاعا من الخیالنفسها على الكافة، بحیث لا یكون

من الأدلة القضائیة، متى كان متحصل علیها بطرق التحقیق الیقین إلىالقاضي أن یتوصل 

.)6(حتى یضمن أحكام عادلةالمشروعة 

  .99ص. ،1999الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،د.ط،زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،–)1(

محمد عید الغریب، حریة القاضي الجنائي في الإقتناع البقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة، د.ط، النشر الذهبي –)2(

  .129ص.، 1997للطباعة، القاهرة، 

، 2000، الجزائر،شغال التربویةلأ، الدیوان الوطني ل1ط.، 2جالقضائي في المواد الجزائیة،  دبغدادي جیلالي، الاجتها–)3(

  .227ص.

.753، ص.1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط.–)4(

.130الغریب، مرجع سابق، ص.محمد عید –)5(

.120أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص.–)6(
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الإدانة ب"إن الحكم على أن: في قرارها  الأحكامكرست المحكمة العلیا عنصر الیقین في بناء 

الضن والإفتراضات، لاسیما إذا كانت هذه الأخیرة تتناقض  على یجب أن یبنى على الجزم والیقین لا

.)1("مع الظروف والملابسات التي أحاطت القضیة

أثبتت إدانته بحكم نهائي إذا  "الأصل أن الإنسان بريء إلاقضت في قرار آخر على أن: 

من الدستور، ویترتب على هذه القرینة أن 45صادر من قضاء مختص، وكما تنص علیه المادة 

.)2(بل أن الشك یفسر لصالح المتهم"براءتهالمتهم غیر ملزم بإثبات 

لما كان أعضاء محكمة الجنایات غیر ملزمین ه وفي قرار آخر قضت المحكمة العلیا على أن

فإنه لا یجوز من ق.إ.ج307قا لمقتضیات المادة الوسائل التي توصلوا بها إلى إقتناعهم طببذكر 

للنیابة العامة أن تطعن بالنقض في الحكم القاضي بالبراءة على أساس أن الوقائع ثابتة ضد المتهم، 

د طرحت على قوأن المحكمة خالفت القانون بتبرئته لصالح الشك طالما أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة 

.)3(أعضائها بصفة صحیحة وأنهم أجابوا علیها بالنفي بأغلبیة الأصوات تبعا لإقتناعم الشخصي

 في الجزائريالمشرعكرسها فقد )المتهملصالحیفسرالشك( القاعدة هذه لأهمیةنظرا

صراحةبهایعترفبذلكأصبحو  الأولى المادةضمندرجهاأو  2017 سنة في المعدل ق.إ.ج.ج

.الجزائیةجراءاتالإ في تتحكمالتيالدستوریةالمبادئ أهم كأحد

الإقتناعوالإشكال الذي یمكن إثارته هو مدى إعمال أعضاء محكمة الجنایات لعنصر 

الشخصي بصفة یقینیة وقطعیة في یعض الجرائم التي تكون مرتبطة بجنایة، وكان المشرع قد خص 

لها أدلة إثبات معینة كجریمة الزنا.

، 1، نشرة القضاة، عدد 1969-11-10، صادر بتاریخ 14325قرار المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة الأولى، رقم –)1(

.91، ص.1972

، 1نشرة القضاة، عدد 1969-03-10، صادر بتاریخ 19720قرار المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة الأولى، رقم –)2(

.91، ص.1972

مشار إلیه في كتاب جیلالي 1982-11-23، صادر بتاریخ 30458قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الأولى، رقم –)3(

.226، مرجع سابق، ص.2بغدادي، ج.
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الإقتناعمن قانون الإجراءات الجزائیة على مبدأ 212نص المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 

الشخصي إلا في الأحوال التي نص القانون على حالات لا یمكن إعمال هذا المبدأ أین حدد طرقا 

الشخصي.الإقتناعمنح لبعض المحاضر صحیة لتعارض ومبدأ أو  ثباتلإخاصة ل

حكام أخص المشرع الجزائري أدلة إثبات جریمة الزنا المنصوص علیها في ا ففي جریمة الزن

المتمثلة في: ق.ع.جمن 341بأدلة محددة على سبیل الحصر في المادة  ق.ع.جمن 339المادة 

ائلقرار وارد في رس، وإ ال الضبط القضائي عن حالة التلبسمحضر قضائي یحرره أحد رج

تراف المتهماقرار قضائي باع، و عترافه بارتكابه جریمة الزناإمستندات صادرة من المتهم المتضمنة أو 

رتكب هذا الجرم امام القضاء.إأنه 

فالقاضي بصدد النظر في هذه الجریمة یبسط رقابته على مدى توافر أدلة الإثبات المقدمة 

جب تدخل وفي رأینا ی،ریة لتقدیر الدلیلوالمحددة سلفا من المشرع دون أن یتمتع بالسلطة التقدی

ثبات هذه الجریمة مع لإدلة علمیة أ ىوذلك بالنص علق.ع.ج،من341المشرع في تعدیل المادة 

یة أثبتت لأن الممارسة القضائ،ثباتهالإتقیید سلطة القاضي بمعاییر صارمة لقبول الدلیل العلمي 

یم الأدلة المنصوص علیها قانونا رغم تقدیم أدلة إفلات العدید من مرتكبي هذه الجریمة لعدم تقد

غرف  لتقطتها كامیرات وضعت فيإشرطة الفیدیو التي أأو  كد عدم فبركتهاأالتي تأخرى كالصور

بتعرض وإدعائه،العثور على معطف الرجل الزاني بغرفة نوم الزوج الضحیة أثناء غیابهأو  ،النوم

كتشاف إ نیة و زة الالكترو هجلأستغلال اإ ىلإضافة إمعطفه وهاتفه للسرقة دون تقدیم شكوى بالسرقة 

ن قیام علاقة غیر شرعیة بین الطرفی ىي مجال للشك علأتدع  لا للطرفینالمحققین صور عاریة

.لبراءةي باهسرة تنتلألكن غیاب الادلة المحددة سلفا تجعل من القضیة تهز كیان ا

المحاضر الجمركیة باعتبار قد تكون المحاضر والإشكال الآخر الذي یمكن إثارته هو ما

المنجزة من طرف الأعوان المكلفین بتحریرها نتیجة أعمال التهریب الموصوفة جنایة بموجب القانون 

ویتم مناقشتها في محكمة الجنایات التي تستعمل ،)1(المتعلقة بمكافحة التهریب23/08/2005

من قانون 307لتقدیر وسائل الإثبات بكل سیادة بما فیها المحاضر المبینة للجریمة وأن المادة 

-08-28، صادر بتاریخ 59، یتعلق بمكافحة التهریب، ج.ر، عدد 2005-08-23المؤرخ في 06-05قانون رقم –)1(

2005.
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الإجراءات الجزائیة تأمر رئیس محكمة الجنایات أن یتلو قبل مغادرة قاعة الجلسة على أعضاء 

31ة مع المادتین حلاحظ أن هذا الحكم یتعارض صرامحكمة الجنایات كما سبق ذكره أعلاه والم

اللتین أحالتا على قانون الجمارك بخصوص معاینة 23/08/2003من الأمر المؤرخ في  32و

.)1(الجرائم الجمركیة والقوة الاثباتیة للمحاضر المبنیة لها

یرى الأستاذ أحسن ،ن إشكالیة تطبیق قانون الجمارك أمام محكمة الجنایاتمومن ثم تك

ة التي كمة العادلایعة أن القول بتطبیق قانون الجمارك على الجنایات یتعارض ومبادئ المحقبوس

رنیة البراءة والتي تجمع على ق،ت علیها الجزائرقثیق والمعاهدات الدولیة التي صادها كافة المواتضمن

ة الإثبات عندما یتعلق الأمر بتقدیم أدلوحریة القاضي بتكوین عقیدته والمساواة أمام القضاء بما فیه

ومناقشتها.

أین أكدت فیه أن المحاضر الجمركیة لا تكون 2009وقد أصدرت المحكمة العلیا قرار سنة 

الإقتناعلى ع بناءأمام محكمة الجنایات التي یشارك فیها المحلفون التي تصدر أحكامها الحجیةلها 

أكد أن جرائم التهریب لا 2017ورغم أن المشرع الجزائري في تعدیله الصادر سنة ،)2(الشخصي

أحكام الشخصي لإصدارالإقتناععلى مبدأ  ىقأبأنه یشارك فیها المحلفون أمام محكمة الجنایات إلا

ین).بالتشكیلة الخاصة (دون اشتراك المحلفأو  محكمة الجنایات سواء عند الفصل بالتشكیلة العادیة

یب بستن النص على لى ضرورة تسبیب الحكم الجنائي دو والملاحظ أن المشرع نص ع

عتباره حسب نظرنا تقصیرا من المشرع فإذا كان المشرع قد منح سلطة واسعة إالعقوبة هذا ما یمكن 

لأعضاء محكمة الجنایات في تحدید العقوبة ومدى إفادة المتهم بظروف التحقیق المحددة قانونا من 

شخصیة  أو خطورة الوقائع ىفأنه أهمل جانب تسبیب العقوبة المحكوم بها، سواء بالنظر إلعدمها 

.المتهم

وقد اتجه القضاء الفرنسي بمناسبة النظر في الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن في 

وف یب العقوبة بالنظر للظر بستأن محكمة المخالفات قضت بعقوبة غرامة مالیة دون 30/05/2018

، مرجع سابق.2005-08-23المؤرخ في 05/06قانون رقم –)1(

  .30ص. ،2014ر،الجزائ،دار هومة، 7، ط.المنازعات الجمركیة،حسنأ یعةقبوس–)2(
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الأعباء ة المالیة للمخالف مقارنة بموارده المالیة و ضعیوالو  تهشخصیوكذا  ،رتكبت فیها المخالفةأتي ال

.)1(01/02/2017قرار سابق صادر في  ىاستنادا إل

ب عقوبة غرامة مالیة صادرة عن محكمة تسبیلهذا الموقف فلا یمكن تصور ضرورة ستنادإ و 

  .الإعدام ىمحكمة الجنایات التي قد تصل إلالمخالفات ولا تسبب العقوبة الصادرة عن 

الثاني الفرع

المحلفینو  المحترفینالقضاةقتناعإ بینالموازنة

من كونیت الذي القاضيووجدانبالضمیرمرتبطالشخصيالإقتناعمبدأ أن الإشارةسبق

محكمة اءأعضبینإختلافمحلالمبدأ هذا یجعل قد ما هذا، الحیاة في التجاربو  الدینیةالمعتقدات

.الجنایات

المحلفینیؤثر أن ونادرا العكس یحدث وقد، تجربتهبحكمللمحلفینقناعة في القاضيیؤثر قد

، وهذا المبدأ لهذا تحدیایشكلما هذا سلطةلأیةیخضعون ولا الأغلبیةیشكلونرغم أنهمالقضاة في

عض ، في حین تنعدم هذه السیادة عند الب(أولا)ما یجعل البعض یؤكد على السیادة الكاملة للمحلفین 

.(ثانیا)الآخر 

أولا: سیادة كاملة للمحلفین (الفئة الأولى)

المحلفون قضاة شعبیین یشاركون مع قضاة مهنیین في إجراء محاكمات یتخذون قراراتهم بعد 

، ویتعارض هماعنتإجراء المناقشات والمرافعات أمامهم بكل حریة، وبما یملیه علیهم ضمیرهم لتكوین إق

.)2(ونظام الإثبات المقید

 على اءبنالمحلفینو  المهنیینالقضاة علاقة نأبفي فرنساالاجتماععلماءبعضیريو 

 يف خلصتو  القضاةسیسأتحولدراسةلومباردالسیدةنشرتینأ 1993 سنةكانتالتيالدراسة

(1)- Dorothée Goetz, l’obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle, Dalloz

Actualité, Edition de 8 Juin 2018, consulté le 22/05/2019, sur le lien :
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l’obligation-de-motivation-s-applique-en-matiere-
contraventionnelle. XOVz/shkjiu. .

.45-44مرجع سابق، ص.صزبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،–)2(
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من ىخر أ فئةهناكو  الجنایاتمحكمةأمام  القرار تخاذإ في سیادةللمحلفینتكون نأإلى  دراستها

.)1(المهنيللقاضي القرار یعودو  بالسیادةتتمتع لا المحلفین

تقدیم في اضيالق دور یقتصرو  المهنیینالقضاةأمام تحدیاتشكلالمحلفینهیئةفیهاتكون

بتوجیهرئیسال محاولة ىتبقثممنو  التقنیةمورلأاو  القواعد بعضبخصوصتوضیحاتو  تفسیرات

المحلفینیادةستكونالسیادة ذات الفئةنفس فيو  جدوىبدون هو یرجوكما قرار تخاذإإلى  المحلفین

المحلفین نأ باعتبارالمحكمةرئیسثیراتأتسیما لا لها تخضعالتيثیراتأالتمختلفأمام تحدیا

.عنها الدفاع ینبغيشرعیةسیادة وهي مؤقتاالسلطة له تعهدالتيالشعبیمثلون

(الفئة الثانیة)ثانیا: إنعدام السیادة لدى المحلفین

رئیس نأ ارباعتببذلكیقرونلیست لهم السیادة في إتخاذ القرار و المحلفینبعض نأ ىتر 

 ىتر  ىخر لأا الفئةحین في القرار سلطةلدیهمثمومن،خبرةو  كفاءة كثرأ القضاةو  الجنایاتمحكمة

یسل ثمومنللحكمالسابقةالجنائيالاجراءمراحلخلالمنمسبقامعداالجنایاتمحكمة قرار نأ

.)2(القرار تخاذإ في السلطةللمحلفین

یقوم، إذالمحلفینتكویننقص أن عتبارإب الرأي هذا صحةعلى  القضائیةالممارسةثبتتأ

یدلي دق قانونامنصوص هو كما وراقلأباالتصویتتم ذاإ و  مرات لعدة المداولةثناءأ یهأر  بتغییر

.شفاهةمناقشتهتمتما عكس بتصویت

سة إلى غایة من إفتتاح الجلالجزائريالقانون في المحترفینبالقضاةالمحلفین علاقة تتجسد

ذا عند وك عدمهمنالمتهماذنابمدى على للتصویتالمداولةأثناءمباشرةبصورةالنطق بالحكم

مباشرةمنذینالمحلفو  الرئیسبین العلاقة توضیحالمسالة لهده التطرققبلارتأیت لكن، و العقوبة

 :في وتتمثلالمداولة قاعةإلى  الانصرافغایةإلى  المحاكمةإجراءات

(1)- Julie Richard, Op-Cit, P.P.191-199.

(2)- Ibid, P.P.192-193.
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الغائبالمحلفتغریم.أ

، مشروع ذرع دون أحدهمغیاب له تبینإذا، و المحلفینقائمة على بالمناداةالجلسةكاتبیقوم

منغرامةبأمره في المحكمةأعضاءالقضاةو  الرئیسیفصلمهمتهإنتهاءقبلأنسحبو  حضر وأ

  .ق.إ.ج.ج من280للمادةطبقا دج 10.000.00إلى  دج 5000.00

 القرعة إجراء.ب

284لمادةل طبقاالمحكمةهیئةیشكلونالذینالأربعةالمحلفینلاختیار القرعة إجراءیتم

بقاط لهم القانونیةالیمینتأدیةثمإضافيمحلفاختیارمعالبطلانطائلةتحت ق.إ.ج.ج من

 ..جج.إ.ق من284للمادة

توجیه الأسئلة.ج

بیلس في الجلسةرئیسطریق عن القضیة لأطراف المحلفین طرف منالأسئلةتوجیه

التقید رطشالمحترفینالقضاةمع الرأي تبادللهمایمكن، و اقتناعهمتكوینو  الحقیقةإلى  الوصول

 287ة طبقا للمادالجلسةخلال الدعوى في مسبقارأیهمإبداء عدم جمیعایلزمهم الذي الحیادبمبدأ

 الغرفة من1980-07-15بتاریخالصادر قرارها في العلیاالمحكمةذهبتما ذلك، و من ق.إ.ج.ج

.)1(21540 رقم الطعن في الأولى الجنائیة

الشخصیةقناعتهتكوین في المحلفحریة.د

قاضي نمتختلفذهنیة لةأمسنفیها أو المتهم على التهمةبثبوتالشخصيالإقتناع إن

 اعدقو  على الاعتماد دون عدمهمنالإقتناع ذلك صحةتقریریمكن فلا لأخرمحلفمنو  ،)2(خرلآ

 أو مادیةانتك سواءبالجلسةمناقشتهاتمتلتي الأدلة تقدیرحریةفللمحلف، الموضوعیةو  المنطق

.علیهرقابة لاو  اقتناعهتكوین في وحرمعنویة

.325-324، مرجع سابق، ص.ص.3ج.، في المواد الجزائیةالقضائيالاجتهاد بغدادي جیلالي، –)1(

بوسنة محمد، "إصلاح محكمة الجنایات وشرعیة الإحتفاظ بالإقتناع الشخصي كوسیلة وحیدة لإصدار الأحكام: من أجل –)2(

-10-03إصلاح محكمة الجنایات"، مركز البحوث القانونیة والقضائیة، أعمال الیوم الدراسي المنعقد بالجزائر في یوم 

.74، ص.2010



�ɤɼֿ Ȅࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧɭࡧʄڴɏ ɯࡧȄݍݨʎǿȆɳࡧȆɸȳțǷɼࡧ ɡݰ ȲȄȯࡧȄݍ ȿ ǻࡧȯ ɏ Ȅɽ ɛࡧʎǿȆɳݍݨȄܣۜࡧ ع Ȇɜɨɦܣۜࡧ ܨݵظ ɦȄࡧɎ Ȇɳȗɛׁ ȄࡧǷȯ ȍ

29

المداولةأثناء العلاقة.ه

من307المادةنصیتلوالمداولات قاعةإلى  التوجهو  الجلسات قاعة الرئیسمغادرةقبل

المداولة افیهتتمالتي القاعة أن، العملیةالناحیةمنملاحظتهیمكنماالمداولاتبغرفة، و ق.إ.ج.ج

،بارزةبأحرف ق.إ.ج.ج من307المادةنصعلیهامكتوبالحجممتوسطةلوحةجدارها على تعلق

بأنتذكرهمو  ،)1(الجنایاتمحكمةأعضاء على كبیرمعنويتأثیرلدیهاالمعنویةالناحیةمن فهي

العبرة إن":قراراتهامنالعدید في العلیاالمحكمةانتهجتهوهوماالحكمأساس هو الشخصيالإقتناع

.)2("العلیاالمحكمةلرقابةیخضع لا وهو الشخصيالإقتناعبالجنایاتمواد في الإثبات في

تبدو لةأمسلحو  الرأي یتبادلونو ، القضاةو  للمحلفینشروحاتبتقدیمالجلسةرئیسیتكفل

بواسطة اعهمإقتن في یؤثر أو، معینةلقناعة الرأي بتوجیهالرئیسیقوم أن دون البعض لدى غامضة

،الطبیةالخبرةك بالقضیةالمرتبطةوالتقنیةالقانونیةالمسائلبعضبتوضیحیقومكما، معین رأي

، فیهاالشعبي رالعنصالمحلفونیمثلبینماالتقنيالعنصریشكلونالمحترفینالقضاة أن باعتبار

لمقتضیات قاوف تلاوتهاللرئیسسبقالتيالأسئلة على الإجابةیتمالمرحلة هذه منالانتهاءوبعد

  .ق.إ.ج.ج من305المادة

ستقراءإبو  ق.إ.ج.ج من309المادةلنص وفقا الجنایاتمحكمةأعضاءبینالمداولةتتم

الثانیةتتعلقو  البراءة أو بالإدانةتتعلق الاولى بمرحلتینتتعلقالمداولة أن یتبینالمادة هذه نص

، وهذا ما هو محل الدراسة كما یلي:الإدانةحالة في بالعقوبة

البراءةو  الإدانة على التصویت.1

المتعلقةالأسئلة عجمیبصفة سریة بالإجابة علىالمحترفینالقضاةو  المحلفینبینالمداولةتتم

رمواح إذا بحیث،الاقتضاءعندالمخففةعلى الظروف المشددة أو الإذناب (نعم أو لا) ثم الإحالة ب

.)3(رغم صعوبة مراقبة ذلكالبطلان ذلك على ترتبمنهاجزء في رأیهم إعطاء من

.231جروة علي، مرجع سابق، ص.–)1(

، 1991، 3، المجلة القضائیة، عدد 1987-06-30صادر بتاریخ 133159قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، رقم –)2(

  .199ص.

.234-231جروة علي، مرجع سابق، ص.ص.–)3(
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مندایةبسریة أوراق بواسطة لا أو بنعمالشخصيلاقتناعهمتبعابالأغلبیةالإجابةتكون

اختصاص رةبدائالتقادمأمدعلیهیمض لم زمنمنذبهارتكلإ مذنب فلان المتهمهلالرئیسيالسؤال

كلو  واقعة كلتخصالتيالأسئلةثم(تحدید الجهة القضائیة)،قضاءمجلسالجنایاتمحكمة

.)1(مشدد أو عذر تمسك به المتهم ظرف

صيالشخالإقتناع(الأسئلة على جابةلإل أساسیینمبدأین على المشرع الجزائريعتمدإ

-06-30بتاریخالصادر قرارها في ینأالمبدهذینالعلیاالمحكمةجسدتو  ،)2()الأصواتأغلبیةو 

ایاتالجنمحكمةمنالصادرالحكم أن ثابتامادامسریرفیهالمطعونالحكم على النعي "إن1987

انتك المعطاةالأجوبة نإ و  قانونیةبصفةطرحت قد الأسئلة أنو  الأصواتبأغلبیة كان بالبراءة

 30/06/1987 ح."(غ العلیاالمحكمةلرقابةیخضع لا الذي للقضاةالشخصيالإقتناعحسب

.)3("50971رقم  ملف

الإدانة، ( الوزن في متساویینالمحترفالقاضيصوتو  المحلفصوت أن إلى الإشارةتجدر

بهنعوااقتما عكس تصویتهمتوجیهو  المحلفین على الرئیسیؤثر قد، و )4(البراءة وتحدید العقوبة)

، لطبیعتها رانظالقضیةبأهمیةیتعلقمامنهاو  للخبرةالقاضيكتسابإ منهامختلفةلأسباب ذلكو 

لرقابةل خاضعفالقاضي، للصحفیومیةمتابعةو أ، العام الرأي متابعةمحل أو سیاسیةتكون كأن

 أوراق عن خارجیةال للظروف فتكونالنظریةالناحیةمناستقلالیته رغم للتأثیرخاضعالمحلفبینما

.قناعتهیعكسبماالتصویت على مباشراتأثیراالقضیة

 واءسصائبةالغیرالأحكامبعضصدورجنائیةمحاكممنأحكاممنیصدرلماوالمتتبع

شتملاتممعتناقضو  منطقيأساس أو عقلانیة لأي فیهاالحكمیفتقدبالبراءة أو بالإدانةكانت

دار هومة، ، د.ط، 2أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في التحقیق النهائي والمحاكمة : ج–)1(

.230، ص.2018الجزائر، 

.133نجیمي جمال، مرجع سابق، ص.–)2(

، 2018، بیرتي للنشر، الجزائر، 15بوسقیعة أحسن، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، ط–)3(

  .151ص.

.129سعادي لحسن، مرجع سابق، ص.–)4(
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 قاعدة على الجنائیةالأحكامبناءیرىالبعضجعلما هذاو  ،)1(التسبیبغیاب ذلك علةو  الملف

، المحلفینحدأ بهیقتنعمایبینحتى، و المحكمةأعضاءبینتناقضمحلتكونالشخصيالإقتناع

، تابیاك بالتصویتتختمو  شفویاتبدأالجنایاتمحكمة في المداولةجعلما هذا علیهصوت قد ماو 

 هيو  واحدة دةقاع بوضعمكتفیاحالةأیة في الإقتناعشرط لاو  الأصوات لعدد نسبةالمشرعیحدد لمو 

(كالثلثینلأصواتا منمعینةنسبةأحیانایتطلباناللذینالفرنسيو  المصريللمشرعینخلافاالأغلبیة

.)2(الاجماع)أحیانا، و مثلا

العقوبة على التصویت.2

العقوبة دارمقو  نوعحولیتداولونالمتهمبإدانةبالأغلبیةالجنایاتمحكمةأعضاءتقریرعند

 عادةإ یجبالعقوبةتقدیر في المحلفینشراكإ أن إلیهالإشارةتجدرما، و من ق.إ.ج.ج309/02

لنفسلمقدارا حیثمنمتناقضةجنائیةعقوباتإصدارالقضائیةالممارساتأثبتت فقد فیهالنظر

متساهلو  تشددمبینالقضیتین في فصلتالتيالمحكمةتشكیلةالاختلاف هذا مردالخطورة أو الفعل

جوانبل تخضعالعقوبةفإن  أخرىجهةمن، و جهةمن هذا للقضیةنظرتهو  خبرتهحسبعضوكل

استیعابهالشعبيا العنصر على الصعوبةغایة في یكونبالمقابلالمحترفالقاضيبهایتكفلتقنیة

 أو لتنفیذا إیقافو  أو عذر الإستفزازالمشددةو  المخففة الظروفو  القانونیةبالأعذاریتعلقمامثلا

.)3(الدفاع المشروع أو الإعفاء من العقابحالات

عقوبةبالتعلقماالجنایاتمحكمة عن الصادرة القرارات تنقضالعلیاالمحكمةجعلما هذا 

كما 031987-24المؤرخ في 48011، وذلك ما صدر عنها في الطعن رقم القانونلمخالفة وهذا

أنه یجوز تخفیض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته "من المقرر قانونایلي: 

سنوات إذا كانت الجنایة مما یعاقب علیها بالسجن 3وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه مدة 

لى عالمؤقت، ومن المقرر أیضا أن النطق بعقوبة السجن تقتصر على مدة العقوبة المحكوم بها 

.76بوسنة محمد، مرجع سابق، ص.–)1(

.134جمال، مرجع سابق، ص.نجیمي–)2(

.80بوداش رابح، مرجع سابق، ص.–)3(
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سنوات، من ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا 5المتهم التي تعادل أو تفوق

.)1("للقانون

"من المقرر على: الذي قضى  54315طعن رقم  1988-03-29صادر بتاریخ وفي قرار 

قانونا أنه یجوز تخفیض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته، وثبت وجود 

سنوات إذا كانت عقوبة الجنایة هي الإعدام، ومن ثم 10لمدة ظروف مخففة لصالحه بالسجن 

القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.

5الحال أن محكمة الجنایات لما حكمت على المتهم بالسجن لمدة  ةولما كان في قضی

من 261المادة بق الإصرار والترصد المعاقب بنص من أجل جنایة القتل العمدي مع سسنوات

.)2(ق.ع.ج تكون قد أخطأت في تطبیق القانون مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه"

 لىع یدون رقم مجردالعقوبة أن یرىمنالمحلفینمنهناكأثبتت الممارسة العملیة أن 

التيبةبالعقو الأعضاءأغلبیةیدلى أنإلى  ینتظرخرآو ، موازنةیةأ دون بهاینطقو  الحكمصفحة

على  النصبالحالات هذه مثلتفاديمكانإب كانو  ،بصوتهبالموافقةلینظمللوقائعمناسبة اهیرون

، المحلفین مبنظایعمل الذي البلجیكيالنظام نأالش هو كماالعقوبةتقدیر في المحلفینشراكإ عدم

للمادةطبقا راءةالب وأ دانةلإبابالتصریحینتهي دورهم بل، العقوبةتحدیدصلاحیة لهم یخول لا لكنو 

ثم یتم التوقیع على ورقة الأسئلة من طرف رئیس الجلسة والمحلف ، )3(البلجیكي ق.إ.ج.ج من364

الأول.

.346، ص.2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1، ط1سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ج–)1(

.145سایس جمال، مرجع سابق، ص.–)2(

.123سعادي لحسن، نشرة القضاة، مرجع سابق، ص.–)3(
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الثانيالمبحث

  يالشخصي للقاضي الجنائالإقتناعفي ظل مشاركة المحلفین على بناء الأحكامتسبیب تأثیر 

الوصولسبیل يف القضائیةالعملیةتحكمالتيالاساسیةالعناصرأحد بالتسبیبالالتزامیعتبر

 الذي حكمالإلى  فالوصول،الموضوعلقاضيالتامةالقناعةعلى  تقوم العدالة كانت ذاإف ،العدلإلى 

السائغةو  كافیةال الاسبابببیانالتزامهخلالمنإلا  یتحقق لا فهذا الخطأ عن بعیدایكون انو  یصدره

.القانونو  الواقع في حكمهصدورتبررالتي

حقبذلك هوف ،طمئنانلإل وسیلةو  القاضيعلى  واجب فهو قناعلإل داةأ یعدبالتسبیبالالتزام

لجهةیمكن كبذلنهأو  دانتهإ وأ المتهمتبرئةبهاتمتالتيالاسبابلمعرفةالجمهورو  للمتقاضین

.(المطلب الأول))1(الحكمعلى  رقابتهابسطالرقابة

لیقوم المقدمة من الأطرافم بدایة من الوقائع، والأدلةر التسبیب على بناء قانوني للحكیعبّ 

على  ناءبقاط النصوص القانونیة على الوقائع لإستخلاص الأدلة التي بنى علیها حكمه سالقاضي بإ

.(المطلب الثاني)ما أحدثت في ضمیره من أثر بني علیها عقیدته في إصدار حكمه 

الأولالمطلب

بالتسبیبالالتزام

الضمانة الأهم التي فرضها القانون على القضاء، فهو مظهر قیامهم بواجبهم التسبیبلیشكّ 

، وبه وحده یسلمون من مظنة التحكم والإستبداد كما كان سائدا من بعض الملوك في تحقیق العدالة

عون ویقدمونه بین یدي الخصوم والجمهور، وبه یرفیرتؤونهفي العصور الماضیة لأنه كالغدر فیما 

.)2(ما قد یدور في الأذهان من شكوك وریب فیطمئن الجمیع إلى عدلهم

عدالة  ورة ملحة لضماننضرا لأهمیة التسبیب، وبحث جوانبه كیف أصبح الإلتزام به ضر 

.اني)(الفرع الثلحكم للرقابة ل وكأداة، (الفرع الأول)على المستوى الدولي والداخلي شفافة سواء

ي الحقوق، ف ماجستیرال مذكرة مقدمة لنیل شهادةالجبار، رقابة المحكمة العلیا على تسبیب الأحكام الجزائیة،قندوز عبد –)1(

  .18ص.، 2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جیل للطباعة، القاهرة، دار ال ،3ط. وف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق،ؤ ر عبد ال–)2(

  .5-3.ص.، ص1986
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الأول الفرع

التسبیبماهیة 

مع تطور فكرة حقوق الإنسان وأصبح محل إهتمام من القضاء الدولي م التسبیبتطور مفهو 

قل والمنطق، وتسبیب صحة ، وتطابق إقتناع القاضي مع قواعد العوالوطني لضمان حیاد الحكم

یب القرارات من حیث بناء قناعة القضاة، وذلك بتسبإتفق مدلول التسبیب بین الفقه والقضاء، و إقتناعه

دون تناقض مع العناصر الموجودة بملف الدعوى، والمناقشات التي دارت حولها وأمامهم بصفة 

علانیة.

دید مفهومتحیجب الإشارة إلىبالتسبیبلتزاملإا أساسإلى  الفرع هذا في التعرضوقبل 

.(ثانیا)التسبیب حق وواجب ، ثم (أولا)التسبیب

مفهوم التسبیب :أولا

تعریف التسبیب لغة.أ

، یُسَّبِبُ، تَسْبِیبًا، و التسبیب لغة،  كل شيء ستوصل  ووه ،الأَسْبَابُ جمعه مصدر لكلمة سّبَبَّ

شيء یتوصل به إلى الشيء فهو سبب مثلا: جعلت جمع أسباب وكل ال، وقد تسبب إلیه و )1(إلى غیره

.)2(فلانا لي سببا إلى فلان في حاجتي

مجليلىلملخُّ ومنه قوله تعالى: ،واالله عز وجل مسبب الأسباب ومنه التسبیب

عنى الحبل یقال (إتقطع السبب) وما ستوصل م، والسبب ب)3(َّنخنمنحنجميمىمممخمح

.)4(به إلى غیره

  .458ص. ،1997، دط، دار المعارف الإسلامیة، القاهرة، 2بن منظور جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، ج–)1(

.85، ص.1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سارع زیغود یوسف، الجزائر، 7القاموس الجدید للطلاب، ط.–)2(

.85-84سورة الكهف، الآیة، رقم –)3(

، أحیاء التراث العربي، دار3، ط.6ج.لسان العرب، ، الأنصاريمنظوربن مكرم إبنمحمدالفصل وأبجمال الدین –)4(

.139، ص.1999لبنان، 
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تعریف التسبیب اصطلاحا.ب

لال استدلاله خبیان الأسباب الّتي تكوّن منها اقتناع القاضي وهذا من یُعرّف التسبیب بأنّه

القانوني واستنتاجه القضائي والتوصل إمّا إلى الحكم بالبراءة أو الحكم بالإدانة وتبقى الأسباب هي 

الحجج الّتي یبنیها القاضي الفاصل في موضوع الدعوى لتبریر حكمه وتشتمل على بیان الواقعة 

.)1(والأدلة والرد على أوجه الدفاع المختلفة

لة منهجا ومضمونا من حیث الواقعة الّتي اقتنع بها الأدالإقتناعتسطیر  هكما یُعرّف كذلك بأنّ 

.)2(الإقتناعوالّتي إعتمد علیها في بناء هذا 

  فقهي التسبیبتعریف.ج

یعرفه الفقه الفرنسي بأنه تقدیم الأسباب القانونیة التي إنتهت بالقاضي إلى حكمه، وعرفه 

.)3(القانونیة والواقعیة التي أدت إلى تكوین عقیدة المحكمةبعض الآخر إستعراض بعض إعتبارات ال

ویعرف أیضا أنه الأسباب الواقعیة لبیان الوقائع والأدلة التي یستند إلیها الحكم في تقریر 

الوجود بالواقعة الأساسیة للدعوى، وإسنادها للقانون، أما الأسباب القانونیة فیقصد بها خضوع الواقعة 

عد تكیفها القانوني الذي ینطبق علیها، وتشتمل على المعني العام المجر للقاعدة الثابتة للقانون ب

.)4(القانونیة وعلى العنصر الخاص المحدد الفردي للواقعة

تعریف التسبیب في التشریع والقضاء.د

ینصرف المدلول التشریعي للتسبیب إلى بیان الأسباب الواقعیة والقانونیة وأسباب الرد على 

مة والدفوع الجوهریة التي قادت القاضي إلى الحكم الذي إنتهى إلیه.طلبات الها

وضعیة، والقوانین الالإسلامیةأحمد حامد البدرى محمد، الضمانات الدستوریة في مرحلة المحاكمة الجنائیة بین الشریعة–)1(

   .312ص.، 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، طد.

، 8،1966ط ،2عدد الكویت،، مجلة العلوم الاداریة،الإداري"التسبیب كشرط شكلي في القرار "بد الفتاح حسن، ع –)2(

  .176-175صص.

النهضة العربیة للنشر والتوزیع، د.ب.ن، ، دار 1محمد علي الكیك، أصول تسبیب الأحكام في ضوء الفقه والقضاء، ط.–)3(

عمان، ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،1تسبیب الأحكام الجزائیة، ط، مشار إلیه في كتاب محمد أمین الخرشة، 44، ص.1988

  . 63ص. ،2011

النهضة العربیة ، دار 2علي محمود علي حمودة، النظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، ط.–)4(

.26، ص.2003للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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لبیة التشریعات مفهوم التسبیب بل إكتفت على وجوب إشتمال الحكم على اولم تعرف غ

من قانون أصول المحاكمة  237و 188الأسباب التي بني علیها الحكم، وكما تصت علیه المادتین 

.)1(الفرنسي والمصريالجزائیة الأردني، وكذا التشریع 

إن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف السبیب بل إكتفى بضرورة النص على هویة الأطراف 

وحضورهم أو غیابهم في یوم بالنطق بالحكم، وأن یشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب 

.)2(من ق.إ.ج.ج379أساس للحكم وهذا ما أكدته المادة رقم 

ولقد لعب القضاء دور فعالا في مراقبة الأسباب التي بني علیها الحكم، إذ قضت المحكمة 

لطة التقدیریة لقضاة س"إن العلى أن:  24940في الملف رقم 1981العلیا في قرارها الصادر سنة 

الموضوع محدودة بإلزام هؤلاء بتسبیب قرارهم، من ثم تعرض حكمها للنقض المحكمة التي إكتفت 

نه یستخلص من القضیة وجود قرائن كافیة لإدانة المتهم لكونه إرتكب الجریمة دون أیلي: لما

.)3("توضیح وبیان نوعیة الإختلاس ولا الأضرار المترتبة علیه ولا المؤسسة التي كانت له

یر أو تقص ما على النقض كلما كان هناك إنعداوإجتهادهالمحكمة العلیاقضاءوقد إستقر 

في التسبیب وفقا ما توجبه أحكام القانون، وأكدت على أهمیة التسبیب الصحیح للأحكام والقرارات 

.)4(بإعتبار ذلك ضمانة جوهریة لحقوق الأطراف

بیب الحكم الجزائيمضمون تس.ه

یتعلق مضمون تسبیب الحكم الجزائي بتحدید القاضي للأسباب الواقعیة والأسباب القانونیة 

ري عملیة تدلیل على مصادر اقتناعه وبالإضافة إلى الرد على الدفوع الهامة والطلبات وأن یج

الجوهریة.

  .65.صمرجع سابق، محمد أمین الخرشة، –)1(

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66أمر رقم –)2(

.186بوسقیعة أحسن، "قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة"، مرجع سابق، ص.–)3(

الفكر  دار .ط،د الوهاب عرفة، ضوابط تسبیب الأحكام المدنیة وبیان كیفیة تعیب الحكم الباطل وحالات التعییب،عبد –)4(

.42.، ص2015الجامعي، الإسكندریة،
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بالنسبة للأسباب الواقعیة أو كما یطلق علیها الأسباب الموضوعیة بسرد القاضي كافة وقائع 

وضوعیة المالقضیة بصورة واضحة محددة وكافیة لا غموض یعتریها، وهذا من خلال بیان العناصر 

.)1(من أركان الجریمة ومحل إرتكابها والظروف المصاحبة لإرتكاب الواقعة الإجرامیة

یجب لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة 

أو  كمةحبیانا تحقق فیه أركان الجریمة والظروف الّتي وقعت فیها والأدلة الّتي استخلصت منها الم

المجلس بثبوت إرتكابها من طرف المتهم، وقد قضت المحكمة العلیا بالجزائر في قرار صادر في 

حول عدم بیان الوقائع المسندة إلى المتهم بیانا كافیا في قرار غرفة  36724رقم  12/11/1985

 تسمح فیه لاالاستئنافات الجزائیة القاضي بالإدانة یؤدي إلى النقض إذا كانت الأسباب الواردة 

.)2(للمجلس الأعلى بممارسة حقه في الرقابة

تتعلق الأسباب القانونیة بتحدید القاضي للقاعدة القانونیة المتضمنة للواقعة الإجرامیة المراد 

تطبیقها على هذه الأخیرة، ویجري القاضي في إطار ذلك عملیة القیاس القضائي بتحلیل القاعدة 

عتباره إالواقعیة، هذا كما یبین القاضي التكییف القانوني للواقعة الثابتة بالقانونیة على معطیات النزاع

عملیة قانونیة یُجریها القاضي عند إدخال عناصر الجریمة موضوع الدعوى بغیة تحدید النص 

.)3(القانوني الّذي یتعیّن إعماله

الإجرامیة ثبوت الواقعةیجب على القاضي إبراز الأدلة المختلفة الّتي كوّن منها إقتناعه حول 

أو عدم ثبوتها، ومن حیث نسبها إلى المتهم أو نفیها عنه الّتي تكون قد طرحت بالجلسة والمستقاة 

من ملف القضیة والخاضعة لمناقشة الخصوم والقاضي.

حقوق، ال في دكتوراهال أطروحة مقدمة لنیل شهادةمستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان الحكم الجزائي، –)1(

.87، ص.2011بسكرة، محمد خیضر،، جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجنائيفرع القانونتخصص قانون،

  .110.ص مرجع سابق،،2ج.، في المواد الجزائیةبغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي–)2(

المعارف،، منشأةد.طم حسن بكار، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة، سحا–)3(

  .273ص.، 1997الإسكندریة، 
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ع "على قضاة الموضو في إطار هذا قضت المحكمة العلیا بالجزائر في قرار لها جاء فیه: 

هم أدلة الإثبات الّتي أدّت إلى اقتناعهم وأنّ هذه الأدلة قد وقعت مناقشتها أن یبینوا في قرار 

.)1("الجزائیةجراءاتمن قانون الإ212حضوریا أمامهم طبقا للمادة 

كما یُشترط في عملیة التدلیل الّتي یجریها القاضي التقیّد بضوابط محددة؛ تتعلق بوضوح 

الأدلة وعدم غموضها وعدم تناقضها، وأن تكون مستساغة أي أن تكون الأدلة مستخلصة استخلاصا 

سائغا متوافقا مع العقل والمنطق. 

ریة؛ الهامة والدفوع الجوهمن مضمون تسبیب الحكم الجزائي أیضا رد القاضي على الطلبات 

الجزائیة هو الطلب الّذي یتفق مع وجهة نظر الخصوم كطلبات التحقیق جراءاتوالطلب في مجال الإ

وسیلة وهو بذلك ال،دعاء خصمهلإالّتي یتوجه بها الخصم إلى المحكمة إثباتا لإدعاءاته أو نفیا 

القانونیة للخصم یلتمس من خلالها أمر من المحكمة تأییدا لوجهة نظره أو تفنیدا لوجهة خصمه على 

.)2(نحو من شأنه تیسیر ممارسة حق الدفاع بصورة سلیمة

أمّا الدفوع هي أوجه الدفاع القانونیة المختلفة الّتي یهدف مبدي الدفع منها عدم الحكم على 

على التهمة المنسوبة إلیه، ویستوي أن تكون الدفوع الجوهریة بناءه من قِبَل المحكمة المدعى علی

موضوعیة كالدفع بعدم توافر أركان الجریمة أو بعدم إسنادها للمتهم، أو دفوع جوهریة قانونیة سواء 

ش أو یالجزائیة كالدفع ببطلان القبض أو التفتجراءاتستنادا إلى قانون العقوبات أو قانون الإإ

تجدر الإشارة كما، و الاعتراف، أو الدفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة أو الدفع بتوافر موانع العقاب

تتطلب الطلبات الهامة والدفوع الجوهریة مجموعة من الشروط تتمثل في:

أن یكون الطلب أو الدفع منتجا في الدعوى أي من شأنه أن یُغیر من النتیجة المستقاة من -

معین.دلیل 

أن یكون الطلب أو الدفع صریحا جازما.-

أن یقدم قبل إقفال باب المرافعة.-

، مشار إلیه في كتاب بغدادي جیلالي، 1982-05-27صادر في 28625قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، رقم –)1(

.177، ص.2015الجزائر، ،، د.ط، إتیكیس1ج.، في المواد الجزائیةجتهاد القضائيلإا

  .260ص. حاسم حسین بكار، مرجع سابق،–)2(



�ɤɼֿ Ȅࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧɭࡧʄڴɏ ɯࡧȄݍݨʎǿȆɳࡧȆɸȳțǷɼࡧ ɡݰ ȲȄȯࡧȄݍ ȿ ǻࡧȯ ɏ Ȅɽ ɛࡧʎǿȆɳݍݨȄܣۜࡧ ع Ȇɜɨɦܣۜࡧ ܨݵظ ɦȄࡧɎ Ȇɳȗɛׁ ȄࡧǷȯ ȍ

39

ثانیا: التسبیب حق وواجب

الصادرة  واءسالقضائیة بل یشمل جمیع الأوامر القضائیة الأحكاملا یقتصر التسبیب على 

من طرف قضاة التحقیق أو من وكلاء الجمهوریة لمعرفة الأسباب التي بني علیها الأمر تحت طائلة 

ول بعض الدحقوق الأطراف على المستوى الدولي، وجعلت منهالبطلان لما له أثر مباشر على 

إلتزاما دستوریا، وكرّس في التشریعات الوطنیة، وهذا ما سیتضح من خلال العناصر التالیة:

الدولي الجنائيالقضاء في بالتسبیبالالتزامأساس.أ

 الدولي اءالقضإلیهیهدفمسعىالحكمنزاهةإظهارو  التسبیبلنظامالمعاصرةالرهانات إن

.)1(الرقابةمن الاطراف تمكین، و للحكموحیادمصداقیةمنیضیفهلما

لم یكن التسبیب مفروضا في دعوى التحكیم والقضاء الدولي إلا في وقت متأخر فكانت 

الصادرة من ملوك ورؤساء الدول الذین كانوا یتجنبون التسبیب بغرض تفادي أي الأحكامغلبیة أ

فإن مشارطات 1860منذ سنة ، ولكن )2(معارضة لاحقة یمكن أن ترد على أسباب محددة للحكم

التحكیم والأنظمة الأساسیة للمحاكم الدائمة أصبحت تفرض على المحكمین والقضاة تسبیب أحكامهم 

كما أنه یجب على القضاة أصحاب الآراء المعارضة أو الفردیة إذا رغبوا في نشرها ضرورة تسبیب 

.بأصحابها عن المیل والتحیزأحكامهم مما یضفي علیها الجدیة والأهمیة القانونیة والبعد 

التي الأسبابمن خلال تبیانجسد القضاء الدولي مبدأ التسبیب لضمان مصداقیة الحكم 

نجد:بالتسبیبللالتزام الدولي القضاءاعتمده الذي فالأساسبني علیها الحكم، 

حقوقمحكمةأحكام"تصدر :على 51 المادة في نصتالإنسانلحقوقالأوروبیةتفاقیةالإ-

."مسببةالأوروبیةالإنسان

الأوروبیةالمحكمةأحكام إنعلى: " 66 المادة في نصتالإنسانلحقوقالأمریكیةالاتفاقیة-

.أسبابها"تبین أن یجب، الإنسانلحقوق

.505، مرجع سابق، ص.عبد الوهاب عرفة–)1(

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، أطروحةحسین حنفي إبراهیم عمر، الحكم القضائي الدولي، –)2(

.52، ص.1997جامعة عین الشمس، القاهرة، 
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یذكرو  مسببایكون أن یجب"الحكم:نصتالتي56المادة في الدولیةالعدلمحكمةنظام-

.)1(أصدره"اللذینالقضاةأسماء

قانونيو  دستوريواجبالتسبیب.ب

بیب ما یصدر عنهم من أحكام في حین كان تسنتهم عن كان یتمتع القضاة بسلطة مطلقة أغ

هذا  ظهریلك من الناحیة القانونیة حتى بدأ ذالبعض منهم یلتزم بالتسبیب دون أن یكون ملزما ب

، وفي ألمانیا سنة 1790سنة عشر، وظهر في فرنسا 16من القرن الإلتزام في إیطالیا إبتداء

1879)2(.

دستوریة التسبیب .1

 ذاهو  ،یةالقضائالجهاتمنالصادرةالأحكامتسبیبضرورة على التشریعاتغالبیةنصت

الحكم اعلیهیقومالتيالركائز أهم منالحكمأسباب ذكر أن باعتبارالقاضيلعملمهنيالتزام

.)3(الجنائي

 في نص لذيا الإیطاليالدستورمثلدستوریالتزاماإ بالتسبیبلتزاملإا بأنالدولبعضترى

المادةو  البلجیكيالدستورمن97المادة، و الجنائیةجراءاتالإ جمیعتسبیبوجوب على 111 المادة

.)4(الهولنديالدستورمن89

بموجبیتيالكو  الدستورك دستوريمبدأالتسبیب أن على نصتالتيالعربیةالدساتیرمن

الأحكام"تعلل على: تنصالتي162المادة في 2016 لسنةالجزائريالدستورو  ،)5(53المادة

.معللة"القضائیةالأوامرتكونعلنیةجلسات في بهاینطقو  القضائیة

.84محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص.–)1(

، 1983، دار الفكر العربي، القاهرة، 1عبد الفتاح عزمي، تسبیب الأحكام وأعمال القضاء في المواد المدنیة والتجاریة، ط–)2(

  .14ص.

.506مروان محمد، مرجع سابق، ص.–)3(

.49علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص.–)4(

.81محمد علي الكیك، مرجع سابق، ص.–)5(
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قانونیة التسبیب.2

من182لمادةا في الأردنو  الیابانمثلقانونیالتزاماإ التسبیببلتزاملإا أن الدولبعضترى

لعللا على النهائيالحكمیشمل أن "یجب:أنه على تنصالتيالجزائیةالمحاكماتأصولقانون

قانون أن كما،)1("بالفعلعلیهاالمطبقةو  القانونیةالمادةفیهتذكر أنو  له الموجهالأسبابو 

 على تفترض312، 311، 310المواد في 1950 لسنة 150 رقم المصریةالجنائیةجراءاتالإ

 أو نحالج أو المخالفات في ذلك كان سواءیصدرونهاالتيالأحكامأسباببیانللالتزامالقضاة

.)2(الجنایات

محكمة نع الصادرةالأحكامتسبیبضرورة على ینصالفرنسيالمشرع فكان فرنسا في أما

 رعالمشبه قام الذي التعدیلبموجب لكن الجنایات عن الصادرةالأحكام دون المخالفاتو  الجنح

 ةللمادطبقاالجنایاتمحكمة عن الصادرةالأحكامتسبیبضرورة على نص2011سنةالفرنسي

.)3(من ق.إ.ج.ف365

من379المادة في نص فقد دستوريكمبدأالتسبیب على نص أن فبعدأما في الجزائر 

،الحكم"أساسالأسبابتكونو  ... الأطراف هویة على ینص أن یجبحكمكل" :أن على ق.إ.ج.ج

دائیةالابتالمحكمة عن صادراالحكم كان سواءالعلیاالمحكمةلرقابةخاضعةالأسباب هذه تكونو 

.القضائيمجلس عن الصادر القرار أو

أنه شأن شالجنایاتمحكمة عن الصادرةالأحكامتسبیب على ینصالجزائري المشرعلم یكن 

القضاةو  فونفالمحل،الشعبيالعنصرعلیهاتغلبالتيمحكمةال هذه لطبیعة هذاو  ،النظام الفرنسي

.الحكمأصدرتالتيالأسباب ذكر منمعفیونالمهنیین

.84مرجع سابق، ص.محمد أمین الخرشة،–)1(

.85محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص.–)2(

(3)- Ordonnance N° 58-1296 du 23 décembre 1958 portant code des procédures pénal français,

J.O.R.F N° 300 du 24 décembre 1958, consulté le 10/03/2019, sur le lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339261
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منلمحلفینا بإعفاءفرأى بعضهم بأنه المسالة، هذه بشأنالقانونرجالبینحادٌ ثار نقاش

المكانة طاءإع على شجعهمو  التفكیرمن أعفاهم قد یكونالقانون فإن ،تفسیرإعطاءو  الأسباب ذكر

.العدلإقامةبدل للعاطفة

النسبةبالشأن هو كماقراراتهاتسبیبالجنایاتمحكمةمطالبةبأنبعض الآخرشددبینما

مطابقةغیرالو  تارةالمتناقضةالإعتباطیة للقرارات حدیضع أن شأنهمنالقضائیةالجهاتلبقیة

.)1(أخرىتارةللحقیقة

هو مجموعة من الأسانید الواقعیة والمنطقیة وحتى إذا كان التسبیب في الجنح والمخالفات

القانونیة التي یقوم علیها منطوق الحكم، فإن الأمر لیس كذلك في محكمة الجنایات إذ له معنى آخر 

نایات ذلك إلى طبیعة محكمة الجسبب ، ویعود والأسئلة)الإقتناعفنجد بدل الأسانید والأدلة مبدأین (

.)2(من ق.إ.ج.ج307بوصفها محكمة إقتناع وأساسها القانوني المادة 

طعن رقم  1984-05-29الصادر بتاریخ أكدت المحكمة العلیا هذا الإتجاه في قرارها

"لما كانت محكمة الجنایات تتشكل من قضاة محترفین ومساعدین محلفین لا على أن:  34777

ینتمون إلى سلك القضاء وغالبا ما تنقصهم معرفة القواعد القانونیة فالمشرع لم یستوجب من 

أعضائها أن یسببوا أحكامهم كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الجنح والمخالفات، وإنما إكتفى 

بمطالبتهم بالإجابة على الأسئلة المطروحة علیهم تبعا لإقتناعهم الشخصي، ومن الطبیعي وفقا 

من ق.إ.ج.ج أن الأسئلة الأولى التي تطرح على المحكمة هي الأسئلة 305حكام المادة لأ

.)3(الموضوعة عن كل واقعة وعن كل ظرف مشدد محدد في قرار الإحالة"

القانونب ق.إ.ج.ج تعدیلبموجبالجزائريالمشرعتدخل الأفراد حریاتو  حقوقحمایةلضمان

 الفقرات 308 المادةبموجبالجنایاتمحكمةمنالصادرةالأحكامتسبیبضرورة على نص07/17

.)4(معللةتكونالصادرة عن محكمة الجنایاتالقضائیةالأحكام، وبذلك تكون12إلى  08 من

(1)- GEORGE Levasseur, GASTON Stefani, BERNARD Bouloc, Procédure Pénale, 19eme

Edition, DALLOZ, France, 2004, P.459.
ة، القاهر  ط، دار النهضة العربیة،د.دراسة مقارنة، ،رمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة–)2(

.226.، ص2010

.451، مرجع سابق، ص.3جیلالي بغدادي، ج–)3(

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.17/07القانون رقم –)4(
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الثاني الفرع

للرقابة كأداة التسبیب

یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تقدیر الأدلة إلا أن هذه السلطة تبقى مراقبة من خلال 

لإستئناف من جهة افإن ذلك یمكنعملیة التسبیب لعمله، فإذا كان التسبیب هو لب الحكم القضائي 

  .مكممارسة الرقابة على الحكم عن طریق معرفة كیفیة بناء الحجج والبراهین، ومطابقتها لمنطوق الح

الإطلاع على ما تصدره العدالة من أحكام سیما تلك القضایا التي الجمهوریكون من حق

من معرفة الأسباب التي المتهم ومن جهة أخرى فمن حق ،(أولا)كانت تهم الرأي العام من جهة 

یجعله بعیدا و  ته أو براءته من خلال إستدلال القاضي لعمله القانوني الذي یضمن حیادهإدانأدت إلى 

.(ثانیا)عن الشك والغموض

لحمایة الصالح العامأولا: التسبیب 

اشرةمب إطار في القضاة على القانونفرضهاالتيالضمانات أهم منالأحكامتسبیب إن

یلتفعإلى  یؤديو  ،الحكمصدورإلى  أدت التيالأسبابمعرفةیمكنخلالهامنالتي، و مهامهم

 لىع رقابتهمابسطمنالعلیاالمحكمةو  القضائيالمجلسجهتيیمكن، و )1(الأحكام في الطعن نظام

منو  ،للمجلسبالنسبةالقانونو  الوقائعحیثمن الأولى الدرجةمحاكممنالصادرةالأحكامصحة

العنایةذلببالقاضيیؤديما هذا القانونمحكمةباعتبارهماالعلیاللمحكمةبالنسبةالقانونحیث

.)2(حكمهلصدورالكاملة

ن یتكون لأجوب إثبات سلامة تفكیره وعدالته الإلتزام بالتعلیل بجعل القاضي حریصا على و 

لدیه إقتناع كافي ویقیني بالنتیجة التي سینتهي إلیها.

لحمایة صالح الخاص تداآثانیا: التسبیب ك

الجمهور انضمو  رتیاحإ تبعثالتيو  ،العام لصالحا تحققالتيالقضائیةالرقابةجانب ىإل

لخاصةا مصالحهم على الحفاظو  الخصوملحمایةهاما دورا یؤديالتسبیب فإن، القضاءأحكام في

العناصر الأتیة:خلالمنیظهر الذيو 

.111علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص.–)1(

.943، ص.1988لإجراءات الجنائیة، د.ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، شرح قانون ا–)2(
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القاضيحیادضمان.أ

، النزاعضوعبمو یتعلقماسواءواجبهباحترامالقاضيالتزاممدىالمراقبة أداة التسبیبیعد

 أدلة لىع حكمهبناء أو جدیدةعناصرإضافةللقاضيیمكن فلا تقدیرهاو  الأدلة عن البحث في أو

لوماتمع على بناء أو الملف أوراق في أصلهیجد لا دلیل على أو الجلسة في مناقشتهایتم لم

.)1(شخصیة

قاضیابصفتهیهاف یفصل أن للتحقیققاضیابصفتهالقضیة في نظر الذي للقاضيیمكن لاو 

 في ضواع یكون أن الابتدائیةالجنایاتمحكمةتشكیلة في شارك الذي للقاضيیمكن لاو  للحكم

  ..جج.إ.ق من260المادة في الجزائريالمشرععلیهنصما ذلكو  الاستئنافیةالجنایاتمحكمة

  عادلة محاكمةضمان.ب

التي، و الدعوى لخصوم الدفاع حقوق على الحفاظ في أساسیا دورا یؤديالأسباببیان إن

.)2(الخصومبینالمواجهةمبدأ هي جوهریة فكرة في ترتكز

بقیام لةعاد محاكمةإلى  تؤديفإنهاالقانونیةالدستوریةالمبادئمن الدفاع حقوقعتبارإب

إظهارو  القضیةمستنداتكلمن الدفاع تمكینو  الأطراف دفوعو  الطلباتكل على بالردالقاضي

 الذي لقانونيا النصو  مناقشتهاو  الأدلة بیانو  ظروفهاو  الوقائعبیانخلالمنالحكمحیثیات في ذلك

.)3(القاضيعلیهعتمدإ

.94علي محمود علي محمد، مرجع سابق، ص.–)1(

.69محمد علي الكیك، مرجع سابق، ص.–)2(

.94مرجع سابق، ص.رمزي ریاض عوض،–)3(
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الثانيالمطلب

الجزائيللقاضيالشخصيالإقتناعبالتسبیبتلازم

قبل أن تقوم المحكمة بإصدار الحكم تقوم بنشاط ذهني یعتمد على الموازنة والترجیح بین 

ن آخر المحكمة ترجح دلیل ما عالحكم لا ینصرف إلى الأسباب التي جعلتالأدلة، فالإلتزام بتعلیل 

.الموضوعي للمحكمةالإقتناعكن یقف ذلك من تبیان مصادر ل

لشخصيا الإقتناعمبدأ على تقومالتيأحكامهاإصدار في الجنایاتمحكمةلخصوصیةنظرا

حساباتقدیمل ملزمینغیر، و الحكمبناء في بهاتوصلواالتيالوسائل عن یسألون لا فهم، لأعضائها

التسبیبإمكانیة عدمإلى  أدى ق.إ.ج.ج من307المادةبموجبمكرس هو كمابهقضوابما

من 305للمادةطبقاالجنایاتمحكمةأعضاء على المطروحةالأسئلة على الإحالةو  أحكامها

أصبح 2017الجزائیة لسنة جراءات، وبتعدیل قانون الإ(الفرع الأول)التسبیبمقامتقوم .جج.إ.ق

ات ملزمة بتسبیب أحكامها، ومن ثم تبرز صحة ما توصل إلیه إقتناع أعضاء المحكمة یمحكمة الجنا

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول

الشخصي للقاضي الجزائيالإقتناععلاقة التسبیب ب

، حقوق الإنسانإن التحدیات المعاصرة التي تحرص على حمایة الحریات الفردیة ومبادئ

وإرساء قواعد المحاكمة العادلة التي رسخت مبادئ حول ضرورة تعلیل الحكم الجنائي أدى بتشریعات 

بعض الدول لإعادة النظر في تشریعها على ضرورة تسبیب الحكم الجنائي.

ل وبالمقابأولا)،(الشخصي في تقریر الإدانة والبراءة الإقتناعإحتفظت بعض التشریعات بمبدأ 

لإقتناعاوهذا ما قد یؤدي إلى تعارض بین مبدأ الأحكامنصت هذه التشریعات على ضرورة تسبیب 

فإستحدثت آلیة جدیدة للتسبیب تسمى ورقة التسبیب،الشخصي من جهة والتسبیب من جهة أخرى

في التشریع من ق.إ.ج.ج308وتقابلها المادة ،)1(ق.إ.ج.ف من365طبقا للمادة كالتشریع الفرنسي 

.(ثانیا)الجزائري

(1)- Ordonnance N° 58-1296 du 23 décembre 1958 portant code des procédures pénal français,

Op-Cit.
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الأحكامالشخصي لإصدار الإقتناعأولا: مبدأ 

353نص المشرع الفرنسي عل تطبیق هذا المبدأ أمام جمیع أنواع المحاكم وتنص المادة 

على تطبیقه أمام محكمة الجنح 427على تطبیقه أمام محكمة الجنایات، وتنص المادة  ق.إ.ف من

، ویحدد هذا المبدأ تطبیقه في التشریع الجزائري أمام جمیع )1(بالنسبة لمحكمة المخالفات536والمادة 

شمل محاكم یالذي جاء عاما دون استثناء إذ یمتد ل ق.إ.جمن 212المحاكم وذلك وفقا للمادة 

وهذا المبدأ لا یقتصر على القاضي فقط.،)2(الأحداث والمحاكم العسكریة

من قانون الإجراءات الجزائیة 284بل نجد نفس التأكید بالنسبة للمحلفین من خلال المادة 

الذي رئیس محكمة الجنایات للمحلفین و  اي یوجههتوذلك بنصها على الیمین الفي الفقرة الأخیرة،

ما یجعل ،)3(صياقتناعه الشخو  لمحلفون بأن یصدروا قراراتهم حسبما یرتضیه ضمیرهمایقسم بموجبه 

أكثر بروزا لتطبیق هذا المبدأ هو محكمة الجنایات من خلال النص القانوني الذي یتلوه الرئیس قبل 

مغادرة قاعة الجلسات والانصراف للمداولة.

أكدت من 18/12/1984ر بتاریخ: وما تجدر الإشارة إلیه أن المحكمة العلیا أصدرت قرا

متى كان من المقرر قانون أن لمحكمة خلاله تطبیق هذا المبدأ أمام المحاكم العسكریة كما یلي: 

الموضوع السلطة التقدیریة فیما یقدم إلیها من بیانات وأدلة موازیة بعضها البعض الأخر وترجیح 

المؤسس على القضاء بالبراءة من تهمة ما تطمئن الیه من الثابت من وثائق الملف بیان الوجه 

الفرار من الجیش یتعلق بتقدیر الوقائع وأدلة الإثبات التي هي من اختصاص قضاة الموضوع دون 

تقدیر " :أن 37628رقم  نكما نصت في قرار أخر في الطع،)4("رقابة علیهم من المجلس الأعلى

أدلة الإثبات موكول لأعضاء المحكمة العسكریة ولا تخضع لرقابة المجلس الأعلى طالما أن 

  .467.ص ،مرجع سابق،محمدمروان–)1(

  .48.ص ،مرجع سابقالإقتناع الشخص للقاضي الجزائي،، زبدة مسعود–)2(

ي الحقوق،ف لنیل شهادة الماسترمقدمة مذكرة ،تأثیر الأدلة الجنائیة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، مربوح قادة–)3(

.17، ص.2017،سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د.مولاي طاهر،تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة

سعدانة العید، "الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي"، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، –)4(

.100، ص.2008
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، 159الأسئلة التي وقع طرحها والأجوبة التي أعطیت عنها قد تحصلت طبقا لأحكام المادتین 

."ق.ق.عمن 165

ر الحفظ إصدار مقر في مرحلة المتابعة یمكن لوكیل الجمهوریة أنه وما تجدر الإشارة الیه الي

موضوعیة له صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة وذلك انطلاقا أو  سواء الأسباب قانونیةطبقا للمادة

.ستنادا الي السلطة التقدیریة الممنوحة لوكیل الجمهوریةإمن مبدأ الملائمة 

من 166، 164، 163، 68ما في مرحلة التحقیق فإنه من خلال الإطلاع على المواد أ

فغنه یتبین أن المشرع أعطى الحریة الكاملة لقاضي التحقیق في إصدار أوامره وقراراته  ج.جق.إ.

من قانون 195كما أن لقضاة غرفة الاتهام من خلال أحكام المادة ،)1(بما یملیه علیه ضمیره

ة ...أصدرت حكما بألا وجه للمتابع."إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع:الإجراءات الجزائیة التي تنص

من كان من المقرر 20/11/1984وطبقت المحكمة العلیا هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاریخ: 

قانونا أن القضاة غرفة الاتهام السلطة التقدیریة لمناقشة وتقدیر الأدلة والموازنة بعضها البعض 

ائعة قانونا تؤدي الي النتیجة شأسباب الأخر ترجیح ما یطمئنون إلیه من أقاموا قضائهم على

.)2("التي انتهت إلیها، فإن الطعن بالنقض المؤسس على مناقشة وتقدیر الوقائع تكون غیر مقبول

سبیبهاتیتم لاالشخصي لإصدار أحكامها و الإقتناععلى مبدأ الجنایاتأحكاممحكمةتعتمد 

القضاءیعتمد كان بل ق.إ.ج.ج من379المادة في علیهالمنصوصللتسبیبالقانونيبالمفهوم

.للحكمكأساسالأسئلة ورقة على

لساتالج قاعة مغادرةقبلو  ،المرافعاتباب غلق بعدة ورقة الأسئلةبتلاو الرئیسیقوم

یةبأغلبالمداولاتبقاعةالأسئلة على الإجابةویتم، ق.إ.ج.ج من305للمادةطبقاللمداولةوانصرافه

.المطروحةالأسئلة على لا أو بنعمالأصوات

 رقم ملف24/05/2006بتاریخ:الصادر قرارها في العلیاالمحكمةإلیهذهبتما ذلكو  

 بالتسبیبمثابةتعدالمطروحةالأسئلة على الأجوبة أن یتضمنمبدأ" :على ونصت399009

  .50.ص ،مرجع سابقالإقتناع الشخص للقاضي الجزائي،، زبدة مسعود–)1(

،3،1989 عدد ،المجلة القضائیة1984-11-20صادر بتاریخ 410008، الغرفة الجنائیة، رقم المحكمة العلیاقرار  –)2(

  .228.ص
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 ولا اةللقضالشخصيالإقتناع على المؤسسو  البراءة أو بالإدانةالناطقالجنایاتمحكمةحكم في

یتقید لا الذي الشعبيالعنصرو  یتماشىالمبدأ هذا، و تسبیباالجلسة في الدائرةالمناقشةتعد

.)1("أحكامهإصدار في بالقانون

الجنائیة إنما هو حریة قاضي الموضوع الأحكامأكدت محكمة النقض المصریة أن أساس 

لك تبین من حكمه أنه لم یقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتیفي تقدیر الأدلة القائمة في الدعوى فما دام 

الأدلة ووزنها فلم یقتنع وجدانه بصحتها، فلا یجوز مصادرته في إعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام 

.)2(محكمة النقض

الشخصيالإقتناعوالإبقاء على مبدأ الأحكامثانیا: ضرورة تسبیب 

حكامالأ شأنشأنهاتسببالجنایاتمحكمةأحكام أن علشریعتها في بعض الدولنصت

ندع المحلفینشراكإ نظام على تخلتالتيالدول هيو  ،المخالفاتو  الجنحمحاكم عن الصادرة

.المغربو  تونسالدول هذه بینمنالجنائیةالقضایا في الفصل

إن التحولات الجدیدة التي لحقت حقوق الإنسان من جهة والدفاع عن الحریات الفردیة من 

الصادرة عن محكمة الأحكامجهة أخرى مما أدى إلى جدل بین رجال القانون حول ضرورة تسبیب 

الجنایات، وإعتبرت عدم التسبیب خرقا لمبادئ المحاكمة العادلة، وتتناقض ومبادئ الدستور هذا ما 

یلي:من هذه المسألة إهتمام بالدراسة كماجعل

المقارنفي القضاء .أ

 الغرفة نع الصادر قرارها في التسبیب على النصالإنسانلحقوقالأوروبیةالمحكمةبادرت

طاكسليریشارالبلجیكيالرعیةقضیة في 926/05 رقم تحت2010-11-16:بتاریخالكبرى

.الإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةمن06المادةبأنموقفها ةمعلل

، 2007، 1، المجلة القضائیة، عدد 2006-05-24، صادر بتاریخ 399009قرار المحكمة، الغرفة الجنائیة، رقم –)1(

  .555ص.

.73زبدة مسعود، الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، مرجع سابق، ص.–)2(
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وثیقرتباطإ هل القضائیةأحكامتعلیل لكن اقتناعهمأسباببإظهارالمحلفین إلزام تشترط لا

لحقوقالأوروبیةالاتفاقیةمن06المادة أن یفهمفإنهثممن، و التعسفتجنب، و العادلة بالمحاكمة

.الجنائیةالأحكامتسبیب عدم فكرةو  یتعارضالإنسان

في القانون الفرنسي.ب

 رفضو  ،الجنایاتمحكمة عن الصادرةالأحكامیسبب لا الأمربدایة في الفرنسيالقضاء كان

نهایة في كنل، و الجنائیةالأحكامتسبیب لعدم القانونيالنصدستوریة عدم حولالأولیة الدفوع إحالة

مؤرخ رارق لیصدرالمسألة هذه في للفصلالدستوريالمجلس على الدفوع هذه إحدىأحالتمرلأا

  .2011-113 رقم 2011-04-01 في

 على شرعالمینص أن شرطقانونیةضمانةیشكلالجنائیةالأحكامتسبیب أن هذا القرار أكد

 ق.إ.ج.ج من365/1المادةستحداثإإلى  الفرنسيبالمشرع أدى ما هذا الداخلیةقوانینه في ذلك

سببونیالجنایاتمحكمةقضاةأصبحالتنفیذحیزدخولهو  القانونصدورمننطلاقاإ 2011 سنة

أعضاءبهاقتنعا التيالعناصرفیهایذكرالتسبیببورقةالمشرعسماهاجدیدةقانونیةبأداةأحكامهم

.)1(الأولالمحلفو  یفوضهمن أو الرئیسعلیهایوقعالمتهمإدانةعندالجنایاتمحكمة

العدل وزارة وجهت ف.ج.إ.ق من365/1المادةحكاملأ الصحیحالتطبیقأجلومن

المجالس اءرؤس ىإلو  لصلاحیاتهمالجمهوریة ووكلاء العامینالنوابإلى  منشوراالفرنسیةالحریاتو 

القانون دورصبعد الوزارة لهذه الرسمیةبالنشرةالمنشورو  للإعلام المنازعاتمحاكمرؤساءو  القضائیة

:یليماالجزائیة العدالة سیر في المواطنینمشاركةحول10/08/20011:بتاریخ939-2011

عتبرإ المشرع أن ذلك، الجنائیةالمحاكم عن الصادرةالأحكامقانونمن1-365المادة إن

 الدفع على 2011-113 بقرارهالدستوريالمجلسإلیهأشاركمادستوریامطلبالیسالتعلیل هذا أن

 .تإتفاقیابندلیسو  النصدستوریةبعدم

سیدهم مختار، إصلاح نظام محكمة الجنایات، محاضرة مقدمة في إطار التكوین المستمر للقضاة، المحكمة العلیا، یوم –)1(

. (غیر منشورة)8، ص.20-09-2017
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كماالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةمن6بالمادةإلیهاالمشارالضماناتبینمنلیس

-80508و 9-87135 :رقم 2011-06-15 في المؤرخینقراریها في النقضمحكمةإلیهأشارت

10.

 الجنححاكممقرارات بینللتناقضحداواضعاالضحیةحقوقو  الدفاع حقوقلتعزیزالنصجاء

القضایاخطرأ تنظرالتيالجنائیةالمحاكم قراراتو  جهةمنتعلیلهاالقانونیفرضالتيالمخالفاتو 

.أخرىجهةمنتعلیل دون

 القضاةمنیطلب لا القانون نإ" :على تنصالتي ق.إ.ج.ج من353المادة أن المنشورأكد

بیبتسمتطلباتمراعاةمعالیوم:تنصأصبحت، الشخصيلاقتناعهممادلیل أو حسابتقدیم

."یقتنعونجعلتهموسائل أو حسابتقدیمالقضاةمنیطلب لا القانون فإن القرار

 عناصرال أهم على بلالإحالة قرار في الحال هو كماالوقائعسرد على ینصب لاالتسبیب

.تقتنع لا أو تقتنعالمحكمةجعلتالتي

ورقة إنف النقضمحكمةموقفنتظارإ في أنهو  الأسئلةیعوض أن یمكنه لا التعلیل هذا نإ 

.)1(نتهىإ-النقضمحكمة طرف منضیقةلرقابةتخضعالإستئنافیةالجنائیةللمحكمةالتعلیل

23صادر بتاریخ 222بموجب القانون رقم 365عند تعدیل المادة المشرع الفرنسيأضاف 

بالنص على ضرورة تسبیب العقوبة والعقوبة التكمیلیة والمصادرة لإضفاء شفافیة 2019مارس 

.)2(ومصداقیة للحكم الجنائي

الجزائريالقانون في.ج

، الفرنسي يالقضائالنظاممعالمسالة هذه في الجزائريالقضائيالنظام في الوضعیختلف لا

 أكدو  1996 الدستورمن144للمادةطبقاالقضائیةالأحكامتعلیلمبدأ كرس الدستوريالمشرع فإن

لتعل" :أن على تنصالتي2016الجزائري لسنةدستورال من162المادة في القاعدة هذه على

یشملعاماجاءالنص هذا أن والملاحظ، )3("علنیةجلسات في بهاینطقو  القضائیةالأحكام

.10-9سیدهم مختار، مرجع سابق، ص.ص.–)1(

(2)- Loi N° 222/2019 du 23 mars 2019 portant réforme et programmation pour la justice, J.O.R.F

N° 71 du 24/03/2019.
المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.16/01القانون رقم –)3(
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نبثقةالمالتشریعیةالإصلاحات إطار وفي المشرعجعلما هذاو  الجنایاتو  الجنحموادو  المخالفات

.القضائیةبالسلطةالمتعلقشقه في 2016 سنةالدستوريالتعدیل عن

من الفقرات في 309 المادة في المشرعنص العادلة المحاكمةضماناتتعزیزأجلمنو  

یبین، التسبیب ورقة تحریر على 17/07 القانونبموجبالمتممو  المعدل ق.إ.ج.ج من 12إلى  8

استبعدت أو نةبالإدا قرارها صدارلإ محلفینو  قضاةالمحكمةبهاقتنعتإ التيالأساسیةالعناصرفیها

 أن یجب ىأخر جرائممنبراءتهو  الجرائملبعضالمتهمبإدانةالمحكمةقضتإذا، و المتهمإدانةفیها

.معاالحالتینتسبب

القانونیة التي حددها المشرع الجزائري المتمثلة في ورقة التسبیب  الأداةإلى أن  الإشارةتجدر

كانت محل جدال بین القضاة لأسباب مختلفة یمكن ذكر بعضها كما یلي:

الفرنسيلقانونا عكس الجزائريالقانون في یمثلهمن أو الرئیسبإمضائهایقومالتسبیب  ورقة

طبقا للمادة الأولالمحلفو  یفوضهمن أو الرئیس طرف منالإمضاءیكون أن على نص الذي

.)1(من ق.إ.ج.ف365/01

تحریر ةعملی في المحلفمشاركة عن للتعبیرللمتهمضمانةأكثر هذا یكوناعتقادنا فيو     

.إقتناعهاتبنيالمحكمةجعلتالتيالإقتناععناصر

بیبالتس عن تختلفالتسبیب ورقة یتضمنه الذي ق.إ.ج.ج من309المادة في الوارد التسبیب

.المخالفاتو  الجنحمواد في احترامهالواجب ق.إ.ج.ج من 379 في علیهالمنصوص

 لإقتناعاعدم ذكر الوقائع في ورقة التسبیب، ولم یحدد لها المشرع نموذج معین ما عدا عناصر

والقائم بالإمضاء علیها.

من307المادةبتعدیلیقوم أن دون التسبیب ورقة بموجبتعدیلأدخلالجزائريالمشرع

مشرعال عكس الجنایاتمحكمة في الشخصيالإقتناعمبدأسیادة على المشرعأبقىأین ق.إ.ج.ج

الجزائري ق.إ.ج.ج من307المادةتقابلالتي ق.إ.ج.ج من353المادةبتعدیل قام الذي الفرنسي

.التسبیبیتطلبهمامراعاةمععبارةبالإضافة ذلكو 

(1)- JULIE Richard, Op-Cit, P.10.
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عالمشر  عكس والبراءةالادانةحالة في الإقتناععناصر ذكر على نصالجزائريالمشرع 

 .فقط الادانةحالة في علیهااعتمدتالتيالإقتناععناصر ذكرعلى  نص الذي الفرنسي

كر ذرغم أنها أصبحت ضرورة ملحة تقتضي العقوبةتسبیب على المشرع الجزائرينصی لم

الأسباب التي أدت بالمحكمة تقدیر العقوبة مع تبیان الظروف الشخصیة للمحكوم علیه.

الثاني الفرع

الجزائيالقاضياقتناعصحةبیان في الحكمدور تسبیب 

یصدر القاضي حكمه بناء على ما یخلص إلیه إقتناعه الشخصي إستنادا إلى مناقشة مختلف 

عناصر الأدلة المقدمة أمامه في معرض المرافعات، وما تم تقدیمه إلیه من أوجه الدفاع، وهو في 

الوصول إلى إقتناعه من خلال تسبیب حكمه لیؤكد على صحة إقتناعه وإبراز كیفیةذلك یبین 

، ومدى مطابقتها للقانون.الإقتناعذا مصادر ه

،)1(التسبیب من العناصر الأساسیة التي تحكم العمل القضائي للوصول إلى العدلیعد

بیانویعد ، مهحك في إلیهاتوصلالتيللنتیجةتدلیلباعتبارهلقاضيا قتناعإ لمصداقیةومظهر

المرتكب ةالمحاكممحلالإجراميالسلوكو  بالجلسةمناقشتهاتمتالتي الأدلة بینالوثیقالارتباط

بصورةعدمهمنإلیهالمنسوبالفعلالمتهمبارتكابیقینیااقتناعاشكلتالتي، و الجاني طرف من

.)2(وصولا إلى نتیجة محددة وفق إستدلال وإستنباط منطقيتناقض أو غموضیشوبه لا منطقیة

بیانمن وىجد لاو  الإقتناع في القاضيحریة على سیساأتأنهالقدیمالفرنسي الفقه یرى

سالیبالأ ببیان إلا ملزمغیریجعلهمماللقاضيالنهایة في متروكأنهطالمامضمونهاو  الأدلة

منلخلوه اطلابالحكم كان إلاو  التطبیقالواجبالقانونيالنصو  ظروفهاو  بالواقعةالمتعلقةالقانونیة

فضیل نوال، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة المعدل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في –)1(

.5، ص.2018الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.31كمال عبد الواحد الجوهري، مرجع سابق، ص.–)2(
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یؤديالتسبیب عدم نأ ذلك عكس یرىالحدیثالفرنسي الفقه ولكن، القانونیستوجبهاالتيسبابالأ

.)1(ضةمتناقأحكامإصدارإلى  یؤدي قد أحاسیسهم على بناءأحكامصدار لإ المحلفینتشجیعإلى 

أثراحدثتأ التيبالأدلةاقتناعه في حریةالجزائيللقاضيمنحالشخصيالإقتناعنظام إن

قتناعها وسائلبإثباتملزمایكون لكن، ذلك عن مبرراتیقدم أن دون حكمهصدارلإ عقیدته في

 اعهاقتنأسبابببیانمكلفالیسالقاضي "إن :یقول"سرورفتحيأحمد"الدكتورجعلما هذا

 أن بد لا الأسباب هذه یوضح لكي، و إلیهانتهى الذي الحكمأسبابببیانمكلفلكنهالشخصي

بهذهتناعهاق علة بتحدیدمكلفغیرلكنه، و لاقتناعهمصدراكانتو  علیهاعتمدإ التي الأدلة یذكر

.)2("قتنعإ ماذال بإثباتمطالبغیرلكنه، و اقتناعهوسائلتسبیب وأ بإثباتمكلف هوو  بالذات الأدلة

، الإقتناع في يالقاضحریةو  الحكمتسبیبواجببینالتوفیقیمكن لا أنه "كارو" الفقیهویرى

الإقتناعو  نهبیالمنطقیةالصلةیبین لمو  قتناعهإ منهستمدإ صحیحادلیلاالقاضيكشفإذا  ومنه

.)3(كافیاتسبیباحكمهسبب قد یكونلیهاإ توصلالتيبالنتیجة

الجنائیة هو حریة قاضي الموضوع الأحكاممصریة بأن أساس ال النقض ةممحكوقد نقضت

في تقدیر الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه یرد على ذلك قیود منها أن یدلل القاضي على صحة 

أو  اقضوها خطأ في الإستدلال أو تنبشیعلیها لا ما رتبهعقیدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى 

.)4(لذتخا

ون لا یمكن أن تك يالشخصالإقتناعاللبنانیة على أن قاعدة قضت أیضا محكمة التمییز 

بها الأهواء والمؤشرات بل ینبغي أن تكون خاضعة تعصف مزاحیة فتختلف من قاضي لآخر، و 

لأنه یتوجب نعتالقاضي أن یقتصر على القول أنه إقمنلضوابط ومعاییر ثابتة وأنه لیس مقبولا 

طواهري إسماعیل، الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في المواد الجنائیة في القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل –)1(

شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.466، ص.2014

  .761ص.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، –)2(

.467طواهري إسماعیل، مرجع سابق، ص.–)3(

.96محمد أمین خرشة، مرجع سابق، ص.–)4(
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دلة التي ولدت قناعته، وفي كل الأحوال یمتنع علیه أن تبنى علیه أن یقول لماذا إقتنع وما هي الأ

.)1(قناعته على أدلة حاصلة في تحقیقات مخالفة للأصول

قابة إجراء ر إلا أنه ذلك لا یحول الإقتناعحریة في إن قضاة المحكمة بذلك إن كان لدیهم ال

على صحة الدلیل وسلامة التقدیر.

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا: دراسة مقارنة، ط.–)1(

.552-549، ص.ص.2007
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خلاصة الفصل

قواعد إصدار الحكم الجنائي، وبحث مدى یمكن إستنتاجه من دراسةهكذا ومن حاصل ما 

یب ، وما یستنتج هذا النظام من ضرورة تسبالشخصي للقاضي الجنائيالإقتناعتأثیرها على مبدأ 

الشخصي للقاضي أن هذا الأخیر یواجه تحدیات تضیق من الإقتناعحكم المحكمة في مواجهة 

ي إبراز العلاقة بین ف الإقتناعاعه، وتحدید الأسباب الحقیقیة لهذا حریته وإستقلالیته في تكوین إقتن

.الأسباب والنتائج التي ینشئ علیها صدور حكم القاضي

ذلك أنه إذا كان لأعضاء محكمة الجنایات حریة مطلقة في تقدیر أدلة الإثبات طبقا لمبدأ 

لبراءة على الجزم والیقین لضمان إحترام قرینة االإقتناعالشخصي، إلا أنه لا بّد أن یتم بناء الإقتناع

مع إبراز العناصر التي إقتنعت بها المحكمة في إدانة أو براءة المتهم لضمان شفافیة الحكم الجنائي، 

ومعرفة الأسباب التي أدت بأعضاء المحكمة بالوصول إلى إقتناع معین.





ɏڴʄࡧ ɪࡧʎɮɨɐɦȄࡧ ʊɦȯ ɦȄࡧȳțǷ

ܣۜࡧ ܨݵظ ɦȄࡧɎ Ȇɳȗɛׁ ȄࡧǷȯ ȍɭ

ܣۜ ع ȆɜɨɦࡧʎǿȆɳݍݨȄ
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لإثباتاالجنائي تطورا بفضل الثورة العلمیة الحدیثة الهائلة في وسائل الإثباتعرفت قواعد 

أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة ستطاعتإالتي تقوم على نظریات وأصول علمیة دقیقة، 

س سیؤ نیةف لةآصبح القضاء یعول علیها كأوحاسمة تربط أو تنفي العلاقة بین المتهم والجریمة و 

دأ الاقناع الشخصائج من شأنها أن تشكل قیدا على مبت، وهذه الن)1(دانة أو البراءةلإعلیها الأحكام با

.للقاضي الجنائي

تقیده الجنائي أصبحت تذعن القاضي و الإثباتإن نتائج الوسائل العلمیة المستحدثة في نظام 

في بناء إقتناعه الشخصي الذي لا ینبغ أن یخرج بتقدیره عن تلك النتائج، وبذلك فإن موضوع البحث 

لجنائي ا الإثباتجه في أنظمة ار دیقتضي بیان الإطار المفاهیمي للدلیل العلمي الذي یستساغ إ

(المبحث  ياقتناع القاضحریةمدى تأثیر الأدلة العلمیة فيمعرفة ، حتى یتسنى بذلك(المبحث الأول)

.الثاني)

شات تدار الكتب القانونیة، دار د.ط،ثبات الجنائي،لإدور الوسائل العلمیة الحدیثة في اوني خطاب المختار،عخالد -)1(

.7.، ص2017، مصر-الإماراتلنشر، ل
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المبحث الأول

لدلیل العلميل الإطار المفاهیمي

رتكبها وعند م،رتكاب الجریمة أدى إلى تطور أسالیب وسائل الكشف عنهاإإن تطور أسالیب 

وذلك بالاعتماد على أدلة علمیة، وقد ثبت قطعیة ودقة نتائجها مما یؤدي إلى التقلیل من الأخطاء 

سنقوم بتحدید مفهوم الدلیل العلمي وقبول لدلیل العلمي كدلیل اثبات من طرف القضاء.و  القضائیة

عة من بإعتباره یتمیز بمجمو الجنائي، الإثباتإكتسح الدلیل العلمي مكانة هامة في نظریة و   

الخصائص التي تجعل نتائجه دقیقة في إسناد الواقعة الإجرامیة إلى المتهم أو نفیها عنه، فهو یحظى 

بأهمیة إجرائیة لا یستهان بها. 

مطلب (اللدلیل العلمي مفهوم اهذا المبحث، التطرق إلى  فيهكذا تقتضي الدراسة 

.(المطلب الثاني)وصور الدلیل العلمي ، ثم الوقوف على دراسة نماذجالأول)

المطلب الأول

مفهوم الدلیل العلمي

بناء الإقتناع  فيوتحلیل درجة تأثیره ،الجنائيالإثباتلمعرفة مكانة الدلیل العلمي في مجال 

العلميى الدلیلتضضرورة تناول الجانب المفاهیمي لمقدراسةتقتضي في البدایةالشخصي للقاضي، 

دام الدلیل إستختقبل، ثم التطرق إلى بیان (الفرع الأول)وأهمیته هتعریفمن خلال الوقوف على 

.(الفرع الثاني)الجنائي الإثباتالعلمي في 
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الفرع الأول

الدلیل العلميبتعریف ال

لمي في لدلیل العتشریعات القانون المقارن تعریف الم یتناول المشرع الجزائري على غرار

نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، وفي نصوص أخرى، فقد ترك المسالة للفقه بغیة الوقوف على 

ائعها.ف صورها ووقالجنائي حسب إختلاالإثباتماله في معانیه الدقیقة التي تخدم حالات إستع

نظرا لتوسع وتطور العلوم التكنولوجیا فإنه لیس من السهل ضبط تعریف الدلیل العلمي بنص 

  . يخر حسب سرعة التطور العلملآحین تشریعي وإلا كان هذا النص معرضا للتعدیل والتبدیل من 

هكذا یسوغ لنا في تعریف الدلیل العلمي، الوقوف على بعض التعاریف التي ساقها الفقه 

.(ثانیا)الجنائي الإثبات، ثم إستعراض أهمیة الدلیل العلمي في مجال (أولا)

دلیل العلميال في تعریف الفقهي الإختلافأولا: 

أو الحجة التي سیستند منها القاضي البرهان على اقتناعه البینةعامة هو ةالدلیل بصف

یر مباشر غقد یكون أو  مباشرا كالاعتراف، وشهادة الشهودوالذي یكون أحیان،بالحكم الذي یصدره

على معاییر بناءفیرى البعض أن الدلیل العلمي على أنه تقریر علمي فني لواقعة معینة، )1(نائكالقر 

لها، ومن خلال تقدیر القاضي لرأي الفنيوالقاضي یلمس هذه الواقعة من خلال التقدیر،علمیة

.)2(یصل إلى تكوین قناعة بشأن هذه الأدلةالخبیر

"كانت المحاكم في الماضي تعتمد على  :هأن"مكومبس"یرى أحد القضاة الأمریكیین یدعى 

اء، المجهر، والكهربكإستعمال فقط، ولكن جاء العلم الحدیث بالمساعدات الجدیدة، الإنسانشهادة 

مة الأمر الذي قلب مهوغیر ذلك من الوسائل العلمیة،خ"...إل وعلم النفس والكمیاءروتنجنوأشعة

وذلك من خلال الأجهزة العلمیة ،بدقة إلى الحقیقةیوصلناتخمین المحكمة في الماضي إلى نظام

شعة لألتي یمكن استخدامها، كالاختبارات الكیمیاویة التي تكشف عن وجود السم في الدم، واستخدام اا

  .73.صمرجع سابق، ، 2ج.القضائي في المواد الجزائیة،  دبغدادي جیلالي، الاجتها-)1(

.152.، صمرجع سابق،حمدمفاضل زیدان -)2(
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كل لمركباتابالنسبة للمواد و السینیة لتحدید الكسر أو الشرح في العظام، وفي تحدید ذاتیة المادة 

.)1(یقینیا اثبات الحقیقة اثباتلإذلك 

یرى البعض الآخر بأنه تلك الطرق والإجراءات العلمیة التي تساعد في تثبیت الحقیقة على 

التي قنعةالعناصر المام القاضيموأن تضع أ،مرتكبیهاالأفعال، وذلك بالكشف عن الجریمة وتحدید 

دت على و ساعأ أو حیاته الخاصة،الإنسانتعلقت هذه الطرق بجسم ونفس متىدانة الإتساعد على 

الجریمة في مختلف  تومع التقدم العلمي تطور ، )2(رتكابه الجریمة ودون علمهإكشف سلوكه وقت 

.في إرتكاب الجرائمستخدام جهاز الاعلام الآليإالمعلوماتیة بالجریمةكالمجالات 

الجنائيالإثباتفي  یل العلميأهمیة الدلثانیا: 

صل إلیها یلتي االجنائي من خلال النتائج الیقینیة الإثباتتظهر أهمیة الدلیل العلمي في 

إلكترونیة  وأ جراء تحالیل بیولوجیةإالعلم سواء في اثبات الجرائم أو الكشف على مرتكبیها من خلال 

أو استغلال نتائج البصمات التي رفعت من مسرح الجریمة، أو اجراء التحلیل على بقع الدم التي تم 

العثور علیها بملابس الجاني أو البصمة، واستغلال الأجهزة البلاستیكیة سواء لمعرفة نوع المقذوف 

أو البراءة.هذه النتائج الدقیقة إلى الإدانة تؤدي بحیث ، أو السلاح المستعمل

ثر إلى حد كبیر في قرار القاضي الجزائيلباهر للوسائل الحدیثة، أصبحت تؤ مع التطور ا

في تقدیر الدلیل مقارنة مع سلطته في تقدیر الأدلة الأخرى هذا ما قد ینكمشو  لصقیت هالذي بدأ دور 

ي في العلمالجنائيالإثباتوتنبأ البعض بأن نظام ، القضاء على الاقناع الشخصي إلىیؤدي 

نظام حریة الاقناع الشخصي للقاضي.سیحل محلالمستقبل

محل القاضي هذا ما یؤدي إلى حرمان الخبیرهذا الرأي على أساس أن ذلك سیحل وأنتقد 

كفالتها إلا سنلا یحالمتهم من ضمانات الحریة الشخصیة الموفرة له وفقا للدساتیر والقوانین، والتي 

یباشر مهامه وفقا لما حدده له القاضي وتقدیر قیمتها من طرف القاضي الخبیر نأكما ، القاضي

أثر الأدلة الجنائیة على الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،دخلادي شهیناز ودا-)1(

.125.، ص2014بسكرة، في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،

یدة دار الجامعة الجدد.ط، ائي دراسة مقارنة، ثبات الجنلإ، الوسائل الالكترونیة ودورها في اقندیلأشرف عبد القادر-)2(

.48، ص.2018، القاهرة ،للنشر
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ر مسائل لاسیما أن الفصل في الدعوى الجزائیة یثیفهما وظیفتان قضائیتین یقوم بهما القاضي وحده

.)1(ي فیهاأإعطاء الر  یحسن الخبیرقانونیة لا 

ل ب،الجنائيالإثباتیرى البعض الآخر عدم استبعاد نظام الاقناع الشخصي من مجال و 

لأن النظام العلمي للأدلة ینطلق أساسا من ،العلمي جنبا إلى جنبالإثباتیجب أن یعمل مع نظام 

وره حیث تكون هذه القناعة أساس في ممارسة د،الجنائي في تكوین قناعته الشخصیةحریة القاضي

.)2(موضوعيتقوم هذه القناعة على أساس علميإذ  ،الإثباتالإیجابي السلیم في 

الفرع الثاني

التشریع والقضاءو  الفقه بینستخدام الدلیل العلميإنطاق تقبل 

ز الجنائي أمام القضاء یقتضي التمییالإثباتإن مشروعیة استخدام الدلیل العلمي كأحد أدلة 

نوع تحدید الناري بكالسلاح هابمسرح الجریمة كالأدوات المستعملة فیعثر علیهی الذي بین الدلیل

لإنساناالدلیل الذي یقتضي المساس بجسم  نیوب،السلاح أو المقذوف الذي أصیب به الضحیة

أو  المتهممع عینات أخرى سواء علقت بملابسالذي یستوجب أخذ عینات من جسمه لمقارنتها

.ملابس الضحیة أو عثر علیها بمسرح الجریمة

ائیة إلى م الجز كثبات في المحاإدلة أوقدمت كیقینیةعلیها المجراةفحصالنتائج أصبحت

، اضيفي العالم الافتر ترتكبالتي الجرائمإضافة إلىو  ،ناع القاضيتقلإ أنها وضعت كحددرجة

من قبول الدلیل المستمدمواقف الفقه والتشریعات والقضاء حول مدى مشروعیةتباینتومن ثم

لمستمد قبول الدلیل العلمي اثم ، (ثانیا)البصمة الوراثیة قبول إستعمالوكذا مدى ، (أولا)فحص الدم 

.(ثالثا)من الإعتداء على حرمة الخاصة للأفراد 

الإصدار الأول مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط.ائي، نفي الاثبات الجالقرائن وحجیتهاأحمد ربیع، محمدعماد-)1(

.377، ص.1999الأردن، ،عمان

  .91-90.صص.مرجع سابق، ،فاضل زیدان محمد-)2(
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  الدم فحصقبول الدلیل المستمد من أولا: 

ى بقع من ثور علصدد معاینتهم للجریمة قد یتم الععند انتقال المحققون لمسرح الجریمة، وب

عثور جراء تحالیل علیها وعادة یتم الإ و  ،الجریمة فتحاط بعنایة من طرف المحققینرتكابإالدم بمكان 

.في جرائم العنف أو الاغتصاب وحوادث المرورمن الدم على بقع 

ائي عند مقارنتها الجنالإثباتتكون النتائج المتحصل عند تحلیل البقع الدمویة أهمیة كبیرة في 

اء هذه ، ونستعرض كیف تناول الفقه والتشریع والقضنتزعت منهأالتي المشتبه فیهمع عینة من دم

المسألة:

موقف الفقه.أ

،شخصعتداء على السلامة الجسدیة للإلأنه فیه عدم مشروعیة هذا الاجراءبفیرى بعض الفقه 

لقید افأخذ عینة الدم وسیلة یترتب علیها تقیید الحریة الفردیة لشخص المتهم وإن كان نطاق هذا 

جراء لا یكون مسموحا به إلا إذا نص القانون على ذلك لإومن ثم فإن اللجوء إلى هذا امحدودا، 

.)1(صراحة، وهو ما تملیه المبادئ الدستوریة للعدید من الدول

شكال لأن المصلحة هنا واضحة إفي حین یرى البعض الآخر جواز الأخذ من عینة الدم دون 

جراء إة عتبر الفقه الفرنسي أخذ عینات الدم هو بمثابإولقد  ،ونتائج التحلیل تؤدي إلى تحقیق العدالة

عتباره اعتداء على الحریة الفردیة مادامت المصلحة العامة تقضي إولا یمكن ،قائم في العمل الطبي

.)2(ذلك

موقف التشریع المقارن.ب

ثبات بعض الجرائم سیما تلكلإالدم  فحصنصت غالبیة التشریعات على جواز استخدام 

ل یالمتعلقة بجرائم المرور لمعرفة نسبة الكحول في الدم، وذلك عندما یكون تعاطي الخمر من قب

.)3(الخطأ الذي یتطلبه المشرع في حوادث الصدمات والاصابة الخطأ وحوادث الطریق

.475، ص.1996ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، د.ط، مكتبة دار الثقافة والنشر، عمان، -)1(

، 1997، 1أحمد أبو قاسم أحمد، "الاثبات العلمي ومشكلات التطبیق"، مجلة الأمن والقانون، شرطة دبي، دبي، عدد -)2(

  .102ص

  .425ص ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق،-)3(
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في القانون الفرنسي.1

لمادة الزامیة أخذ عینات الدم لمعرفة نسبة الكحول بموجب إالمشرع الفرنسي نص على إن 

جعل من رفض و  ،2000-09-22الصادر بتاریخ930-2000من قانون المرور رقم 234-01

.)1(علیها قانوناالخضوع لأخذ عینة من دمه جریمة معاقب قئالشخص السا

في القانون المصري.2

المتعلق بتنظیم 1979الصادر في 66من القانون 66وفي القانون المصري طبقا للمدة 

.)2(ة الناجعة لمعرفة نسبة الكحول في الدمینفال الوسائلیسمح لرجال الشرطة استخدامالمرور الذي 

في القانون الجزائري.3

لبیولوجیةا جراء التحالیل الدمویةإع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بضرورة ر أخذ المش

ك ما نصت وذل ،دمهبأخذ عینة من دم سائق المركبة للتأكد من نسبة الكحول أو المؤثرات العقلیة في

المتعلق بتنظیم حركة 14-01المعدل والمتمم بموجب القانون 03-09من الأمر 72علیه المادة 

.)3(تها وأمنهامالمرور عبر الطرق وسلا

جراء إكل من یرفض ب اقع نص علىالمشرع الفرنسي الذي وذح ىحذالجزائريإن المشرع

14-01لقانون رقملالمعدل 03-09الأمر هذا ما نص علیه صراحة في و  ،التحالیل البیولوجیة

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

وقف القضاء المقارنم.ج

یشتبه التيالسیارة ائدقلدم إزاء اختبارات فحص إإلى جواز إجراء  يطانیذهب القضاء البر 

في لندن بتاریخ "هور شفري رود"فقد قضت محكمة ،تأثیر الكحولتحتته لهادفي قیا

وذلك  ،شهرا18بتغریم قاضي بلجیكي فضلا عن سحب رخصة القیادة منه لمدة 22/02/1994

(1)- Ordonnance N° 930/2000 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la

route, codifiée par la loi N° 495/2003 du 12/06/2003 renforçant la lutte contre la violence
routière, J.O.R.F N° 135 du 13/06/2003.

.482ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص-)2(

یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج.ر، عدد 2009یونیو سنة 22مؤرخ في 03-09أمر رقم -)3(

، معدل ومتمم.2009-07-29الصادر في 45
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متثال لإاة له بلضبطه یقود سیارته في حالة سكر، حیث كان هذا القاضي قد رفض أوامر الشرط

ا ذلك بأن مبرر ة سكر أم لاللفحص الذي تجریه على سائقي السیارات للتحقیق ما إذا كان في حال

.)1(القانون الأوربي لا یجبر الفرد للخضوع لأوامر الشرطة تلك

،ةبركمالبیولوجیة في حالة ضبط سائق الالخبرةجراء إالقضاء على ضرورة وفي الجزائر أكد

عترف المتهم إجراءها ولو إقیادة مركبة في حالة سكر، ویجب جریمةثبات لإوهو في حالة سكر 

بذلك.

"إن الخبرة ضروریة في حالة إرتكاب جنحة قرارها:  إلیه المحكمة العلیا في توذلك ما ذهب

.)2(السیاقة في حالة سكر ولو كان الجاني معترفا بذلك"

الجنائيالإثباتفي  الوراثیة كدلیل علميقبول استعمال البصمة ثانیا: 

جسده مةلافي سالإنسانطبیعتها المزدوجة الماسة بحقوقاثیة بحكمثارت البصمة الور أ

یةكیفإلى  لذا یجب التعرض، )3(الجنائيالإثباتوخصوصیته خلاف حول مشروعیة استخدامها في 

هذه المسألة:لتناول الفقه والتشریع والقضاء 

موقف الفقه.أ

، دهسلامة جسبمساس بحق المتهمإختلف الفقه حول هذه المسـألة فمنهم من یراها بأنها 

ي ف شخص، وكلا من الفریقین لدیه حججهومنهم من یرى بأنها مساس في الخصوصیة المرتبطة بال

ذلك، وهو ما سوف نوضحه من خلال النقاط التالیة:

بالنسبة للمساس بحق المتهم في سلامة جسده-

قتطاع إیتطلب  ذلكمعتبرین أن أخذ عینات من المتهممن الفقه عدم مشروعیة جانبیرى

ء جراإویسبب نوعا من الألم وأنه ،عتداء على سلامة الجسمإوهذا یشكل ،جزء من خلایا جسمه

ي یة وسیلة حدیثة فأستخدام إ و  ،نفسهضدّ جبار المتهم على أن یقدم دلیلا إمخالف لقاعدة عدم 

القانون الحقوق، فرع في الماجستیرلنیل شهادة مذكرة مقدمةلیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، شوبو -)1(

.37، ص.2011الجزائر،بن یوسف بن خدة،جامعة،والعلوم الجنائیةالقانون الجنائيالخاص، تخصص

، مشار إلیه لدى محمد مروان، مرجع 1981-02-19، صادر بتاریخ 19894قرار المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة، رقم -)2(

.477سابق، ص.

.103خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.-)3(
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ولو بقدر ضئیل دون ،)1(أن لا یمس حیاة الفرد الخاصة به أو النیل منهایجبو  ،الجنائيالإثبات

وهي عدم  باتالإثإضافة إلى أنه مخالفا لقواعد ، و عتبار لقیمة النتائج التي یمكن التوصل إلیهاإأي 

لبراءة.اجراء من شأنه المساس بقرینة لإعتبار أن هذا ابإجبار الشخص لتقدیم دلیل على نفسه إجواز 

مشروعیة الدلیل المستمد من تحلیل البصمة الوراثیة معللین ذلك إلى القولذهب فریق آخر

.)2(سیر الذي یمس سلامة جسدهیرتكبه المتهم یفوق أثره على المجتمع الألم الإأن الجرم الذي 

ومن جهة أخرى فإن الحق في سلامة الجسم لیس حق مطلقا بل أجازت بعض التشریعات 

ام به الشخص المتهم لكن شریطة القینسجة من جسملأالقیام باستعمال تحلیل الحمض النووي ونزع ا

.إلى نصوص قانونیة، إستنادفي إطار معین

بالنسبة للمساس بحق المتهم في خصوصیته

تسم وبالتالي ت،ن المعلومات الجینیة هي معلومات لها علاقة بالناحیة الصحیة للشخصإ

نون نطلاقا من الدستور إلى القاإعززتها التشریعات بأعلى قدر من الحمایة و  ،بالحساسیة لأجل ذلك

.)3(شخص صاحبهاببشكل یضّرالمدني لضمان عدم استخدامها

إن البصمة الوراثیة من الحقوق الشخصیة للإنسان لأنها تقدم معلومات عن الشخص من 

لمتهم جبار اإوقد یثور التساؤل حول مدى إمكانیة ، ة الخاصة بهجینیال حیث المرض أو المعلومات

رفض أخذ عینة من جسمه؟في  ، وحقهخضوع للفحص الطبيال

كما ،جراء الاختبار دلیلا ضدهلإعتبرت رفض المتهم أخذ عینة إهناك من التشریعات التي 

ولكن وجه لهذا الموقف نقدا باعتباره یتعارض مع ، 1984لیزي لسنة جي التشریع الإنفهو الشأن 

.)4(قین ولیس على الشك والاحتمالیم والز ما أن الأحكام تبنى على الجطالالقضائي الیقین مبدأ 

.103خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.-)1(

، جامعة قاریونس بنغازي، لیبیا، 1موسى مسعود أرحومة، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، ط.-)2(

.316، ص.1999

یة في تطویر قواعد الإثبات الجنائي: دراسة مقارنة"، المجلة الأكادیمیة للبحث خلفي عبد الرحمان، "دور البصمة الوراث-)3(

.36، ص.2013، 2، عدد 8القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

.108خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.-)4(
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ي یجب ختبار مخالفة وبالتاللإفي حین ترى تشریعات أخرى على أن رفض المتهم الخضوع ل

.زائريالجو  ین الفرنسيوهذا ما أخذ به المشرع،معاقبته

و الشأن، كما هكراه المتهم للخضوع لتحلیل الحامض النوويإترى تشریعات أخرى بضرورة 

، وهذا لا یتعارض مع قاعدة عدم إمكانیة إجبار المتهم على تقدیم دلیل الأمریكي والألمانيینمشرعلل

وسائل والشهادة، ولیس على الضد نفسه لأن هذه القاعدة تطبق على الأدلة الشفهیة مثل الإعتراف

.)1(القصریة في الإجراءات الجنائیة مثل التفتیش وغیره

موقف القانون المقارن.ب

 ةعلى أن كشف شخصی226/28المادة قانون العقوبات بموجب في المشرع الفرنسينصّ 

غراض طبیة لأحالات تتعلق بالكشف 3عن طریق بصمته الوراثیة یجب ألا یتم إلا في الإنسان

.)2(صحیحةجزائیةإجراءات  وكذا إعداد ،لأهداف البحث العلميو وعلاجیة، 

الخاص بالشرطة والدلیل الجنائي إجراءات تنظیمیة 1984التشریع البریطاني نص كما 

 دةفائالخلوي لعتادهممن أجل أخذ عینات منوسینبالمحخاصة بالفحص الجسدي للأشخاص

.)3(الإنسانجاز القانون رفع عینة من جسم أف ،الفحص الطبي القضائي

ستخدام البصمة الوراثیة في المجال القضائي والكشف إكما أن المشرع الجزائري نص على 

ستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات إالمتعلق ب 03-16 رقم عن هویة الأشخاص بموجب القانون

.)4(القضائیة والتعرف على الأشخاص

  .37.36ص.ص.خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، –)1(

(2)- Loi N° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réformes des dispositions générales du code pénal,

J.O.R.F N° 169 du 23/07/1992, modifiée et complétée par la loi N° 814/2011 du 07 juillet 2011,
JORF N0 169 DU 23 Juillet 1992, P.6498.

محمد وحید، "مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي"، من أعمال الیوم الدراسي حول البصمة الوراثیة حناشي-)3(

.13، ص.09/04/2008والإثبات، والمنظم من طرف مجلس قضاء سطیف والمنظمة الجهویة لمحامي ناحیة سطیف بتاریخ 

ستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف إتعلق بی2016-06-19مؤرخ في  03-16 رقم القانون-)4(

.2016-06-22، صادرة بتاریخ 37ج.ر، عدد ،على الأشخاص
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في القضاء.ج

رنسا وفي وإنجلیترا وفالقضاء الأخذ بالبصمة الوراثیة في العدید من القضایا في أمریكاأقر 

دلیل لل ائيعنصر الإستغلال القضوسنبرز أهم التطبیقات القضائیة عند تناولبعض الدول العربیة،

كما سوف نبینه أدناه.كتشاف الجانيإ ثبات الجریمة و إالعلمي في 

لفحص خضاع الشخص لإى حق سلطات التحقیق الابتدائي في علقد إستقر القضاء المصري 

وذلك متى كان لذلك فائدة في اثبات الجریمة ،الطبي والحصول على عینات من دمه وغسیل معدته

أو اظهار الحقیقة وبالتالي فقد أجازت فحص وتحلیل البصمة الوراثیة على اعتبار أنه نوع من أنواع 

.)1(الفحص الطبي

عتداء على حرمة الحیاة الخاصة للأفرادلإقبول الدلیل العلمي المستمد من اثالثا: 

ال ورغم كل ذلك لاتز ،إن حرمة الحیاة الخاصة للأفراد محل حمایة من كل المواثیق والدساتیر

ستخدام مختلف الأجهزة الالكترونیة كآلاتإ و  ،عرضة للاعتداء بسبب التطور التكنولوجي الباهر

 ؟ستخلاص الدلیل من هذه الوسائلإومن ثم هل یمكن ،ف والحاسوب في الاعتداءالتصویر والهوات

  ؟رمة الحیاة الخاصة للأفراد أم لاعتداء على حإوهل سیشكل 

التقاطلمات الهاتفیة ومراقبتها و بالنسبة للدلیل المستمد من الأحادیث الخاصة بتسجیل المكا.أ

الصور

إن خصوصیة الفرد في حریة إجراء مكالمات هاتفیة وتبادل الحدیث وإلتقاط الصور من أهم 

الشخص، ومن ثم الإعتداء على هذه الخصوصیة كان محل إختلاف حیاةالمسائل المرتبطة بسریة

:الإختلافبین الفقه والقانون والقضاء ونستعرض ذلك

وقف الفقهم.1

راء لأن الاستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفیة لإجالفقه عدم مشروعیة هذا امنیرى بعض 

مت بطریقة وت،تصالاته التي كفلها الدستورإفي سریة الإنسانعلى حق  انتهاكإوتسجیلها یعد 

.53بوشو لیلى، مرجع سابق، ص-)1(
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لخطیرة طار منظم وفي الجرائم اإاللجوء إلى هذا الاجراء في جوازبیرىالراجح الفقه رغم أن ،حتیالیةإ

.)1(مسببوبإذن قضائي 

المقارنةموقف التشریعات.2

1991-07-10الصادر بتاریخ 91-646نص المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 

اتفیة مع جراء مراقبة وتسجیل المكالمات الهإالمتعلق بسریة الاتصالات الهاتفیة على تقریر مشروعیة 

على  لامتشمكتوبا ومعتراض یكونلإوقرار ا ،شرافهإیتم بإذن من القاضي وتحت  أن النص على

وذلك  ،التي كانت سببا في اللجوء إلیه ومدتهالجریمة جمیع العناصر التي تحدد هویة المعترض و 

.)2(ضمانا لعدم التعسف فیه

وأحاطه 206مكرر و95نص قانون الإجراءات الجنائیة المصري على هذا الاجراء بالمادتین 

فعل یعد جریمة ، ووقوع، إضافة إلى الإذن المكتوبجعله مشروعا أمام القضاءیبعدة ضمانات 

وجود قرائن قویة على أن هذا و أشهر، 3یعاقب علیها بالحبس لمدة تزید عن جنحیةجنائیة أو

.)3(جراء من شأنه أن یفید كشف الحقیقةلإا

نص المشرع لجزائري على إمكانیة الحصول على أدلة یمكن أن تمس حرمة الحیاة الخاصة 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون 56للأفراد فقد نص على الترصد الالكتروني بالمادة 

.)4(ومكافحته

د كشفهم عن بقصبین الجناةیقصد بالترصد الالكتروني مراقبة وسائل الاتصالات المختلفة

وقد حدد أسالیب جدیدة للتحقیق في الجرائم الخطیرة ،طریق استعمال وسائل وأجهزة متطورة

مكرر 65لتقاط الصور وتسجیل الأصوات وذلك وفقا لأحكام المواد إ عتراض على المراسلات و لإكا

.22-06المضافة بالقانون  أ.جمن ق.10مكرر  65إلى  5

.589ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص.-)1(

(2)- Loi N0 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie

des télécommunications, JORF N0 162 DU 13 Juillet 1991, P.9161.
.589ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص.-)3(

، صادر بتاریخ 14ج.ر، عدد ومكافحته،بالوقایة من الفسادالمتعلق 2006-02-20المؤرخ في  01-06 رقم قانون-)4(

، معدل ومتمم.08-03-2006
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تصالاته الشخصیة وصورتهإنتهاك الحقوق الفردیة في حریة إومن ثم فإن المشرع أجاز 

بضمانات یؤدي خرقها إلى عدم مشروعیة مع إحاطته للحصول على دلیل وتقدیمه أمام القضاء

نجد:هذه الضماناتبینالدلیل المتحصل منها ومن ثم عدم قبوله أمام القضاء ومن 

المكتوبذن القضائيلإا.

مكرر من ق.إ.ج.65في المادة المحددائم الخطیرة ستخدام الاعتراض في الجر إ

 ل عتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة أو تسجیإ بعملیةالاستعانة بأشخاص مؤهلین للقیام

التقنیة.العملیةالأصوات والتقاط الصور لتكفل ب

الجرائمإرتكابجهزة الإلكترونیة فيلأإستغلال ا.ب

الأجهزة الإلكترونیة في إرتكاب الجرائم التقلیدیة كالقذف والتهدید بالتشهیر إلى تعد إستعمال

جرائم حدیثة ماسة بالحیاة الخاصة بالأفراد، وببیاناتهم الشخصیة.

الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة بالأفراد عن طریق إستخدام الوسائل التكنولوجیة.1

واستخدام عدة تقنیات إلكترونیة وشبكات المعلومات أدى الإتصاللوسائلإن التطور الهائل 

، في الإدارات العمومیة والخاصة هاإلى تزاید إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة للأفراد سیما مع إستعمال

وإدخال بیانات الأفراد في الشبكة المعلوماتیة یترتب عن الولوج وإفشاء معلومات عن الأفراد مما 

ایة جزائیة لضمان حمایة الحیاة الخاصة للأفراد من خلال تحریم كل أصبح من الضروري وضع حم

إنتهاك لها.

الهدف من تجریم إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة لم یستحدث من أجل مواجهة إستعمال إن 

، في لوجي السریع في مجال تقنیات السمعي البصريو نتیجة التطور التكن هو الوسائل التقلیدیة إنما

، ونذكر على سبیل المثال:)1(لتعسف في إستعمالهال اسبیل وضع حد

طباش عز الدین، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات: جرائم ضد الأشخاص والأموال، د.ط، دار بلقیس للنشر -)1(

.131، ص.2018الجزائر، 
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جریمة المساس بالبیانات الخاصة بالأفراد-

حالته كالتي تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة للمرء تلكنها أتعرف البیانات الشخصیة على 

.)1(ة والمهنیة والعائلیة عندما تكون هذه البیانات محلا للمعالجة الآلیةیالصحیة والوظیف

المتعلق 07-18من القانون 03وعرف المشرع الجزائري البیانات الخاصة بموجب المادة 

المعطیات ذاتعلى أن: " ين في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصیبحمایة الأشخاص الطبعی

تعرف و قابل للأدعامتها متعلقة لشخص معرف عند كل معلومة بغض النظر الطابع الشخصي هي

إلى رقم  غیر مباشرة لا سیما بالرجوعوالمستشار إلیه أدناه "الشخص المعني" بصفة مباشرة أو،علیه

بیومتریة أو الجینیة أو العنصر أو عدة عناصر خاصة بهویته البدنیة أو الفیزیولوجیةالتعریف أو

.)2("أو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة

اصة كل الإعتداءات في كافة مراحل التعامل الإلكتروني مع البیانات تشمل حمایة البیانات الخ

، ومن تم تكون البیانات الخاصة الواجب حمایتها هي المعلومة الإسمیة التي تسمح )3(الشخصیة

بالتعرف على الشخص محل هذه المعلومة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فالمعلومات الإسمیة 

ل فتجمیع هذه المعلومات تجع، هي التي تمس بحرمة الحیاة الخاصةالمخزنة في بنوك المعلومات

فرص الوصول إلیها دون وجه حق، ویفتح مجالا لإساءة إستخدامها أو تعریة خصوصیاتهم، وذلك 

.)4(بإیصال المعلمومات في مدة قصیرة للعالم الخارجي لتصبح في متناول الجمیع دون رضا صاحبها

وع للبیانات الإسمیة جریمة الإفشاء الغیر المشر -

یقصد بفعل الإفشاء في هذه الجریمة نقل البیانات الشخصیة من قبل المسیطر علیها بمناسبة 

.)5(معالجتها أو حفظها أو نقلها إلى شخص أو جهة غیر مختصة بتلقى هذه البیانات

ني، من أعمال مؤتمر القانون والكمبیوتر نائل عبد الرحمان صالح، واقع جرائم الحاسوب في التشریع الجزائي الأرد-)1(

.10، ص.2000-05-01والأنترنات المنعقد في كلیة الشریعة والقانون جامعة الإمارات العربیة

، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات الطابع 2018-07-10، المؤرخ في 07-18قانون رقم -)2(

  .2018-07-10خ ، صادر بتاری34الشخصي، ج.ر، عدد 

(3)- Brigitte Misse, Des Nouvelles Lignes Directrices en Matière Publicité sur Internet,

protection des données personnelles, Gazette du Plais, Paris, 2000, p.15.
، منشورات زین الحقوقیة، 1علي جعفر، جرائم التكنولوجیا الحدیثة الواقعة على الأشخاص والحكومة دراسة مقارنة، ط.-)4(

.431-429، ص.ص.2013بیروت، 

.447علي جعفر، مرجع سابق، ص.-)5(
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"معاقبة كل شخص على:  226/21وقد نص المشرع الفرنسي في قانون العقوبات في مادته 

كان قد إستقبل أو تلقى بمناسبة التسجیل أو التصنیف أو النقل أو أي إجراء آخر من إجراءات 

المعالجة الإلكترونیة، بیانات إسمیة من شأن إفشائها الإضرار بإعتبار صاحب الشأن أو حرمة 

لإسمیة فشاء للبیانات احیاته الخاصة وقام بنقلها إلى من لا حق له في العلم بها، وإذا وقع هذا الإ

بطریق الإهمال تكون العقوبة هي الغرامة ولا تسرى الدعوى العمومیة وفقا للفقرتین السابق الإشارة 

".ا إلا من خلال شكوى المجني علیه أو ممثله القانوني أو من له صفة في ذلكمإلیه

ضایا التي من هذه القنظرا لتزاید هذا النوع في الجریمة سیما في الجزائر التي عرفت العدید

تم فیها نشر معلومات خاصة وبیانات إسمیة للأفراد عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وغیرها 

التي أصبحت فضاء لإنتهاك الحیاة الخاصة للأفراد مما عجل بالمشرع  ةمن المواقع الإلكترونی

ون رقم لأفراد، وذلك بسن القانالجزائري بالتدخل لضمان حمایة جزائیة للحفاظ على الحیاة الخاصة ل

.)1(2018سنة 18-07

هذا إضافة إلى الجرائم التقلیدیة كالقذف والسب والتحریض على فساد الأخلاق والتهدید 

سخ مكتوبة نبالتشهیر التي أصبحت تستغل فیها وسائل إلكترونیة لإرتكابها یقوم المحققون بإستخراج

ضي.ت في القضایا الجنائیة أمام القامن المواقع التي صدرت منها وتقدیمها كأدلة إثبا

المطلب الثاني

صور الدلیل العلمي

وذلك  ،الجنائيالإثباتحداث ثورة في مجال إأدى التطور العلمي في مختلف المجالات إلى 

خناق الوتضیف ،قتحامها ساحة القضاءإ ثبات الجریمة و إلنتائج التي توصل إلیها العلم في استخدام إب

.ویقینهاالتقلیدیة بالنظر لدقة نتائجهاالإثباتعلى وسائل 

تشكل ، وأصبحتترك للقاضي أي مجال للتعبیر عن قناعتهتلم إن إنتشار الأدلة العلمیة 

ي ساحة ، ولعل الأكثر شیوعا فالجنائيالإثباتفي عملیة تهدیدا لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي

لیها ، وتلك الأدلة المتحصل ع(الفرع الأول)القضاء هو الدلیل المتحصل من تحالیل الحمض النووي 

.(الفرع الثاني)نتیجة الإستعمال اللافت للوسائل والأجهزة الإلكترونیة 

مرجع سابق.، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي،07-18قانون رقم -)1(
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الأولالفرع 

ائيالجنالإثباتالبصمة الوراثیة كصورة من صور الدلیل العلمي في 

إن التطور العلمي أدى إلى إكتشاف البصمة الوراثیة التي أصبحت تقدم كدلیل أمام المحاكم، 

وأصبحت من الوسائل العلمیة التي تساهم في كشف الجریمة أو معرفة مرتكبیها، بعد أن أثبتت 

كون قاطعة في تكاد تحجیةذات  أعتبرتو  ،ختلف الحقائق المتوصل إلیهاتفعالیة نتائجها ودقتها لا 

الجنائي.الإثباتعملیة 

لدراسة البصمة الوراثیة كنموذج عن صدور الدلیل العلم یقتضي التطرق في البدایة إلى إبراز 

ثم الإنتقال إلى تفصیل شروط وضوابط (أولا)،الجنائي الإثباتماهیتها كدلیل علمي في مجال 

.(ثانیا)قبولها أمام القضاء 

صمة الوراثیةماهیة البأولا: 

وخصائصها كما یلي:همیتها أتعریفها و  إلى ماهیة البصمة الوراثیةدراسةضيقتت

تعریف البصمة الوراثیة.أ

التعریف العلمي.1

واحد أو أكثر من أنظمة  دالتركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدهي ذلك 

.)1(الدلالات الوراثیة

الاصطلاحيتعریفال.2

الجینیة ةُ یَ نْ "البِ نظام البصمة الوراثیة على أنها: الإسلامیة للعلوم الطبیةعرفت المنظمة 

البیولوجیة  ةوهي تكاد لا تخطئ في التحقیق من الوالدیالتي تدل على هویة كل فرد بعینهالتفصیلیة

.)2(والتحقق من الشخصیة"

بن مصباح محمود، البصمة الوراثیة وتطبیقاتها العملیة ومدى حجتها في الإثبات الجزائي، مذكرة تخرج لنیل إجازة -)1(

.4، ص.2012، الجزائر، 20المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

راثیة، لندوة العلمیة حول الهندسة الو نجیم عبد الواحد، البصمة الوراثیة وتأثیرها على النسب إثباتا ونفیا، من أعمال ا-)2(

، منشورات 2، ج.1998أكتوبر  15إلى  13والجینوم والعلاج الجیني: رؤیة إسلامیة، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، من 

.1049، ص2000المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، الكویت، 
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و من أ باء إلى الأبناءلآویرى البعض الآخر على أنها هي العلامة أو الأثر الذي ینتقل من ا

DNAعن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من حمض الإنسانالأصول إلى الفروع أو هي تعیین هویة 

.)1(المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا الجسم

التعریف القانوني.3

ثبات في إتعرضت عدة تشریعات إلى البصمة الوراثیة وإقرار العمل بها في المحاكم كدلیل 

رنسي أن البصمة الف في القانونإلا أنه ورد،والجنائیة غیر أنها لم تتعرض لتعریفهاالمدنیةالمجالات 

ي، ویسمح نسان، والتي یتعین بطریق التحلیل الوراثإالوراثیة هي الهویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل 

.)2(شبه تامبیقین التعرف على الأفراد ب

من قانون رقم 02كما أشار المشرع الجزائري إلى تعریف البصمة الوراثیة في نص المادة 

نون القا هذا مفهومفي  "یقصد:، مبیّنا في هذا التعریف أنه2016-05-19المؤرخ في 16-03

.)3("التسلسل في المنطقة غیر المشفرة من الحمض النوويالبصمة الوراثة

الاستدلال على شخص معین أو والدیه، عن طریق على أنها التشریعاتبعض  اهوعرف

.)4(التركب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة

كتشاف البصمة الوراثیةإ.ب

عالم الوراثة "إلیك جیفریز"الدكتور نشربعدما1984سنة  يلم تعرف البصمة الوراثیة إلا ف

بجامعة لستر بلندن بحثا أوضح فیه بأنه بعد دراسته العدیدة للحامض النووي لاحظ بعد تكرار العملیة 

لجینات ایر بین اغهي عبارة عن مناطق فرط التالتتبعاتوبعد عام توصل إلى أن هذه ،لعدة مرات

ا هوسمكها وموقعحیث طولها منوهي تختلف في كل فرد عن غیره ADNالموجودة على سلم 

، 2001، مكتبة الكویت الوطنیة، الكویت، 1سعد الدین مسعد الهلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، ط.-)1(

  .35-25ص.ص.

(2)- Loi N0 92-683 du 683 du 22 Juillet 1992, Op-Cit, P.P.64-98.

ع سابق.مرج،البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاصستعمالإالمتعلق ب 03-16 رقم قانون-)3(

.79خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.-)4(
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على  وأطلق ،ثنین إلا لتوأمین متطابقینإولا یمكن من الناحیة الطبیعیة وقوع تشابه بین ،على السلم

.)1(ةها ببصمة الأصابع، وسماها البعض بمحقق الهویهشبیابعات البصمة الوراثیة للإنسان تتهذه ال

خصائص البصمة الوراثیة.ج

  ي:تتمثل فالإثباتتتمیز البصمة الوراثیة بجملة من الخصائص تمیزها عن غیرها من أدلة 

خر ما عدا حالات التوأم المماثلة.لآختلاف البصمة الوراثیة من شخص إ-

ویمیزه ،تعد أفضل وسیلة علمیة للتعرف على الشخص والتحقق منه ومعرفة صفاته الوراثیة-

.)2(عینة من خلیة من خلایا جسمهعن غیره من الأشخاص من خلال أخذ

 ...إلخ. ، المنيالحصول علیها من اللعاب، الدمع مصادر البصمة الوراثیة فیمكنو نت-

عدم تؤثر البصمة الوراثیة بالظروف الطبیعیة.-

بول البصمة الوراثیة أمام القضاءضوابط قو شروط ثانیا: 

فإنه لابد ا،هالتعرف على هویة مرتكببصمة الوراثیة دورا فعالا في كشف الجریمة أو تلعب ال

ات أمام القضاءلإثبوقانونیة إجرائیة لتكون كدلیل لتقید بضوابط موضوعیةییتحقق هذا الدور أن أن

كما یلي:

الضوابط الإجرائیة.أ

التقید بجملة من الإجراءات تتمثل في:إن العمل بالبصمة الوراثیة یقتضي

توثیق العینات البیولوجیة.1

دأ من عینة بوتدون كل المعلومات بدقة تخص كل،أن تحفظ ببیانات الحمض النوويیجب

ولضمان الحصول على عینات سلیمة لابد من أخذها ،عها من مسرح الجریمة إلى نهایة التحلیلفر 

-16قم ر نص المشرع الجزائري بموجب القانون  وقد ،من الأثر البیولوجي المتواجد بمكان الجریمة

ثار لأا أخذبفي الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاصبإستعمال البصمة الوراثیةالمتعلق03

البیولوجیة وفقا للمقاییس العلمیة المتعارف علیها.

.37خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.-)1(

حقوق، كلیة لعباس فاضل سعید، عباس محمد حمودي، "إستخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي"، مجلة الرافدین ل-)2(

.286، ص.2009، 41، عدد 11الحقوق، جامعة الموصل، مجلد 
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والفنیةالضوابط التقنیة.2

على  هعمل، ویتوقفالفني المختص ریخبالبصمة الوراثیة على المضاهاةتستند المحكمة في 

تخلاص المنطقيسلإوتطبیق الأسالیب العلمیة الفنیة المناسبة وا،ومهاراته الشخصیةالمهنیةكفاءته

:ومن هنا یمكن حصر هذه الضوابط في، )1(دراكه من بیاناتإإلى  تصللما

 یجب أن یكون الأشخاص المكلفین بالفحص من الخبراء المتخصصین والمؤهلین في هذا

العالیة.المجال ومن ذوي المهارات والكفاءة 

یثة التي تضمن الاستغلال الأمثل للبصمة الوراثیة المخبر مزودا بكل الأجهزة الحدأن یكون

للوصول إلى النتائج الدقیقة لأن كل إخلال لشرط النظافة أو الأجهزة قد یؤدي إلى تلوث العینات 

یؤدي حتما إلى نتائج غیر دقیقة.مماالبیولوجیة 

دولة وخاضعة للرقابة الدوریة لضمان السیر الجید لها، وذلك ما أن تكون هذه المخابر تابعة لل

.المذكور أعلاه 03-16 رقم نص علیه المشرع في القانون

القانونیةوابطلضا.ب

قانون ف ،ذن من القضاءإراء تحالیل البصمة الوراثیة إلا بإجنصت أغلب التشریعات على عدم 

یعاقب كل شخص یقوم بفعل یهدف إلى " على: 226/25 رقم ینص في المادةالعقوبات الفرنسي

تحدید هویة أحد الأشخاص عن طریق البصمة الوراثیة بعیدا عن الاغراض الطبیة والعلمیة أو 

حالات البحث عن الدلیل الجنائي، وكذلك من یقوم خاصة بتحدید هویة أحد الأشخاص بواسطة 

وفي كندا ، )2("ترخیص بذلكبصماته الوراثیة أو یقوم بتحدید هویة شخص دون الحصول على

جراء اختبار البصمة الوراثیة لأغراض إ 1995أجاز المشرع الكندي في قانون الإجراءات الصادر عام 

.)3(خطورةالتحقیق في بعض الجرائم التي توصف بال

.289عباس فاضل سعید، عباس محمد حمودي، مرجع سابق، ص.–)1(

(2)- Loi N0 92-683 du 683 du 22 Juillet 1992, Op-Cit, P.P.64-98.

.295عباس فاضل سعید، عباس محمد حمودي، مرجع سابق، ص.-)3(
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على استعمال  18و 17، 16نص في المواد  16/03 رقم ن المشرع الجزائري بصدور قانونإ

غرامة ونص على عقوبة الحبس وال،في الإجراءات القضائیة ومعرفة هویة الأشخاصالبصمة الوراثیة 

  ا.قانون هالالمالیة لكل شخص یستعمل العینات البیولوجیة والبصمات الوراثیة لغیر الأغراض المحددة 

جلة اء المعطیات الوراثیة المسإفشریم جحذى المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي بتوقد 

شروط وكیفیة إستعمال البصمة الوراثیة، وحدد وحدد،دة الوطنیة للبصمات الوراثیةلدى القاع

الأشخاص الذین یجوز أن تنزع منهم العینات البیولوجیة من أجل الحصول على البصمة الوراثیة 

تحت طائلة العقوبات الجزائیة عند رفض الخضوع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على 

المتعلق بإستعمال البصمة الوراثیة في  03-16 رقم من القانون16راثیة طبقا للمادةبصمته الو 

الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص.

الفرع الثاني

روني كصورة من صور الدلیل العلميالدلیل الالكت

قدم التكنولوجیا الحدیثة للدول وأجهزتها الأمنیة الكثیر من التسهیلات والإمكانات التي تساهم تُ 

رتكاب إوهذا التطور یقابله تطور في أسلوب ،لتصدي للجریمةلفي رفع كفاءاتها وتطویر قدراتها 

.جیا ذاتها كالبرامج المعلوماتیةستخدام التكنولو إریمة بجال

"لقد أصبحت الجریمة: أن روى جودسونالمعلومات الوطني الأمریكيخبیرة بمركز ال ترى

تكنولوجیا المعلومات ترتب علیه قیام ل ، وإن الإنتشار الواسع)1(أكثر قوة بفضل التقنیة الحدیثة"

بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد إضافة إلى إستعمال هذه التقنیة في الجرائم الماسة تمسالجرائم التي

.)2(الجریمة المعلوماتیةالتي تدخل تحت عنوان والإعتبار والتهدید بالتشهیربالشرف 

ي الشبكات ف لبحث عن الدلیل بالولوجا یقتضين وسائل الكشف عن هذه الجرائم ومن ثم فإ

هذا  ةهیل ماضیة هذا ما یجعلنا نتساءل حو الحاسوبیة والكمبیوتر لتفكیك الشفرات والفضاءات الافترا

.(ثانیا)إجراءات الحصول على الدلیل الإلكتروني وضبطه(أولا)،الدلیل

، 1999علي عبد القادر القهوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحساب الآلي، د.ط، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، -)1(

  .7ص.

.68أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص.-)2(
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ماهیة الدلیل الالكترونيأولا: 

.إن دراسة ماهیة الدلیل الالكتروني یقتضي تناول تعریفه وخصائصه

تعریف الدلیل الالكتروني.أ

أو  كمبیوتر، وهو یكون في شكل مجالاتعرفه البعض بأنه الدلیل المأخوذ من أجهزة ال

وجیا وهي ستخدام برامج تطبیقات تكنولإنبضات مغناطیسیة، أو كهربائیة ممكن تجمیعها وتحلیلها ب

ات أو أو الأصو مكون رقمي لتقدیم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الصور

.)1(وذلك من أجل إعتماده أما أجهزة إنقاذ وتطبیق القانون،والرسومشكاللأا

بیة النظم البرامجیة المعلوماتیة الحاسو عرفه بعض الآخر بأنه الدلیل المشتق من أو بواسطة 

ا أمام ، وتقدیمهوأجهزة ومعدات الحاسب الآلي، أو شبكات الإتصال من خلال إجراءات قانونیة وفنیة

وات صالقضاء یعد تحلیلها علمیا أو تفسیرها بشكل نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور أو أشكال وأ

.)2(ثبات وقوع الجریمة لتقریر البراءة أو الإدانة فیهالإ

  :نأ وما یمكن ملاحظته من هذین التعریفین

كن قط في حین یمفستخراجه من جهاز الحاسوب إالدلیل الالكتروني هو الدلیل الذي یتم -

.الذكیةتف النقال والبطاقة االتصویر واله كآلةالحصول على هذا الدلیل من أي جهاز آخر 

ل ختلاف الوظیفة التي یؤدیها كلإ لكتروني وبرامج الحاسوب الآليلإوجود خلط بین الدلیل ا-

لى حل إ وتوجیههدور في تشغیل الحاسب الآلي  فلها لأن وظیفة برامج الحاسب الآلي،واحد منهما

بینما الدلیل الالكتروني عبارة عن بیانات یتم إدخالها إلى جهاز ،المشكلات ووضع الخطط المناسبة

.)3(نجاز مهمة مالإالحاسوب 

مجموعة من المعلومات على أنها LOCEالمنظمة الدولیة لأدلة الحاسوب  وقد عرفت

أو  انالإنسقراءتها مباشرة عن طریق والبیانات المدونة على دعامة مادیة، بشكل دائم، حیث سهل

قانونیة، القاهرة، الكتب العبد الفاتح البیومي حجازي، الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والانترنت، د.ط، دار -)1(

.115، ص2005

، 2010عائشة بن قارة، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الاثبات الجنائي، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، -)2(

  .54-52ص.ص

.73أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص.-)3(
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المنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییس الأیزو هحددتما لوذلك وفقا  ،ستخدام آلة مخصصة لذلكإب

ISO  1(لكترونيلإا الإثباتأدلة(.

خصائص الدلیل الالكتروني.ب

  في: الأخرى تتمثلالإثباتیتمیز الدلیل الالكتروني بخصائص تختلف فیها عن أدلة 

الدلیل الالكتروني دلیل علمي وتقني.1

ة بأجهزة دراكها الاستعانإلكتروني من بیانات ومعلومات غیر ملموسة یتطلب لإالدلیل ایتكون

ومعدات الكترونیة وبرامج حاسوبیة خاصة، ومن ثم ما ینطبق على الدلیل العلمي ینطبق على الدلیل 

،فیهایعیشي التقنیة الت، إضافة إلى هذا الدلیل دلیل تقني بالنظر إلى البیئة الرقمیة أو)2(لكترونيلإا

ا ذات وهي أیض،فهذه الأدلة عبارة عن نبضات رقمیة في شكلها وحجمها ومكان تواجدها غیر معلن

لزمان ا تصال متعدیة الحدودلإطبیعة دینامیكیة فائقة السرعة تنتقل من مكان لآخر عبر شبكات ا

عاملها مع القطع إمكانیة تشكل قیمتها في تتقنیین لتحلیل نبضات رقمیة ، وهذا ما یقتضي)3(والمكان

.)4(الصلبة التي تشكل الحاسوب على أیة شاكلة یكون علیها

كانیة استعادة الدلیل الالكترونيإم.2

،هاتلافإصلاحها بعد إ إن هذه الخاصیة تسمح باسترجاع الأدلة من الحاسوب بعد محوها و 

البیانات التي یتم حذفها أو افسادها، فإذا تم حذف الدلیل ستعادةإستخدام برامج وظیفتها إوذلك ب

ویمكن استرجاع المعلومات التي حذفت )Delete(الموجود على القرص الصلب عن طریق الأمر 

.)Format()5(باستخدام الأمر 

.2013، ص2008، مطابع الشرطة، القاهرة، 1ترونیة، ط.مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلك-)1(

.9، ص.2005عمر محمد بن یونس، الإجراءات الجنائیة عبر الأنترنت، د.ط، د.د.ن، القاهرة، -)2(

.62عائشة بن قارة، مرجع سابق، ص.-)3(

.17عمر محمد بن یونس، مرجع سابق، ص.-)4(

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أمال، "الدلیل الرقمي في الإجراءات الجنائیة"، بهنوس-)5(

.117، ص.2017، 2، عدد 16جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 
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الدلیل الالكتروني قابل للنسخ.3

تخراج نسخ سإومن ثم یمكن ،ونةدالبیانات الموحفضلدلیل الالكتروني یمتاز بالتخزینن اإ

على  هي ضمانة فعالة للحفاظفوبذلك ،من الأدلة الرقمیة المطابقة للأصل لها نفس القیمة العلمیة

قد والتغیر عن طریق نسخ طبق الأصل من الدلیل مثل نسخ المواد فالدلیل الالكتروني من التلف وال

.)1(ضها على الجهات القضائیةعمد عر یالتيالمخزنة في نظم المعالجة الآلیة للبیانات

ذاتیة الدلیل الالكتروني.4

ما أثر  ذلك ،ستمد الدلیل الالكتروني هذه الخاصیة من موضوعه وهو الجریمة الالكترونیةإ

بل ،التقلیدیة لجمع الأدلةالإجراءاتإذ لم یعد یعتمد على،على إجراءات وطرق الحصول علیه

الاتصالات الالكترونیة وهو أمر ضروري لمواجهة الجرائم عتراضإتعداه للإجراءات الحدیثة ك

.)2(المستحدثة

إجراءات الحصول على الدلیل الإلكتروني وضبطهثانیا: 

إن جمع الدلیل الرقمي یقتضي تطور الطرق العلمیة للحصول علیه لأن كشف سیر الجرائم 

الإلكترونیة تحتاج إلى طرق إلكترونیة تتناسب مع طبیعته بحیث یمكن فك رموزه وترجمة نبضاته 

، )3(إلى كلمات مقروءة تصلح لأن تكون أدلة إثبات لهذه الجرائم ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة الخاصة

.(ب)وضبط الدلیل الإلكتروني (أ)،وذلك بإتباع إجراءات للحصول على الدلیل 

الحصول على الدلیل الإلكتروني .أ

الحصول على الدلیل الإلكتروني عن طریق التفتیش.1

یعرف التفتیش في نظام الحاسوب والأنترنیت على أنه الإطلاع على كل منحه القانون 

مستودع سر صاحبه یستوي في ذلك یكون المحل جهاز الحاسوب أو أنظمة حمایة خاصة بإعتباره

.)4(أو الأنترنت

  . 978.ص ،عمر محمد بن یونس، مرجع سابق-)1(

.176.، مرجع سابق، صبهنوس أمال-)2(

.89رف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص.أش-)3(

.256عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع سابق، ص.-)4(
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وإذا كان القانون یجیز التفتیش في أي مكان للحصول على الدلیل أو الكشف عن الجناة، 

فإن الأمر في البحث عن الدلیل الإلكتروني یقتضي التفتیش في المكونات المادیة في الوسائل 

وذلك ما ورد في الإتفاقیة الأوروبیة حول هذه الجرائم أن لكل دولة طرف من حقها أن الإلكترونیة،

تسن من القوانین ما هو ضروري لتمكین السلطات المختصة بالتفتیش أو الدخول إلى نظام الكمبیوتر 

نة ز أو جزء منه أو المعلومات المخزنة بالوسائط التي یتم تخزین معلومات الكمبیوتر بها ما دامت مخ

في إقلیمها. 

ویمكن أن یمتد التفتیش إلى المكونات المعنویة تمهیدا لضبط الأدلة الإلكترونیة كجرائم 

الأموال والتخریب والإتلاف، إذ یمكن أن تقع هذا الأخیر على البرنامج أو الدعامة المسجل علیها 

ال د تقع من خلال الإتصأو علیهما معا، وقد تقع كذلك عند طریق الإتصال المباشر بالجهاز كما ق

.)1(عن بعد

الحصول على الدلیل الإلكتروني عن طریق الخبرة .2

نظرا لخصوصیة الجریمة الإلكترونیة فقد سیتعین المحقق أو القاضي بخبیر متخصص في 

ز إلى كلمات وترجمة الرمو مجال المعلوماتیة التي تقتضي فك الشفرات للدخول إلى العالم الإفتراضي

مقروءة ومن أمثلة هذه الجرائم التلاعب في البیانات الدخول عن طریق الغش إلى قاعدة المعطیات 

  ...إلخ. 

ونظرا للتطور المذهل لهذه الجرائم جعلت التشریعات الجنائیة العالمیة عاجزة عن مواجهة 

ون إلى جعل من المشرعین ینتبهمر الذيالجرائم بتطبیق النصوص التقلیدیة الأمثل هذا النوع من 

ضرورة محاصرة الإجرام بقواعد جدیدة، مثل ما فعله المشرع الجزائري إلى تعدیل قانون العقوبات 

أین أضاف قسم جدیدا تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 2004-11-10بموجب القانون 

القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتضمن 04-09، بالإضافة إلى القانون )2(الآلیة للمعطیات

.)3(2009-08-05المتصل بتكنولوجیات الإعلام والإتصل ومكافحتها المؤرخ في 

.94أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص.-)1(

.283-282طباش عز الدین، مرجع سابق، ص.ص.-)2(

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصل بتكنولوجیات الإعلام 2009-08-05المؤرخ في 04-09القانون -)3(

.2008-08-15، صادر بتاریخ 47والإتصال ومكافحتها، ج.ر، عدد 
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وكما جاء عن قضاء المحكمة العلیا في الجزائر أنه یمكن الرجوع إلى ذاكرة الهاتف النقال 

كمستند إلكتروني یعتمد علیه القاضي كدلیل علمي لإثبات جریمة الزنا، فالتسجیل الذي یطّلع علیه 

 ةالقاضي في الهاتف النقال یشكل دلیلا یمكن أن یقتنع به القاضي في إثبات الجریمة وكشف صف

)1(الجاني

ضبط الدلیل الإلكتروني .ب

من إتفاقیة بودابست الموقعة 19إن الغرض من التفتیش هو ضبط الدلیل، وحددت المادة 

و جزءا أ نظام الكمبیوترتضبطأن  ا یمكن لهاطرفعلى أنه من سلطة كل دولة  2001-11-23في 

.)2(منه أو المعلومات المخزنة على سلامة تلك المعلومات المخزنة

وتكون المكونات المادیة للحاسب الآلي محلا للضبط دون أي إشكال، ویرى القضاء المقارن 

على جواز ضبط الكیان المعنوي، فقد قضت محكمة فرنسیة أدانت شخص بجریمة سرقة المعلومات 

ق بیجو للسیارات بتسجیل معلومات خاصة بالشركة بحجة أنه كان ساهم في ئعندما قام بصفته سا

ا أثناء عمله في الشركة، ویرى القضاء المصري أن جریمة السرقة یمكن أن تقع على التیار إعداده

.)3(الكهربائي وعلى خط التلفون

ة العلیا، ، مجلة المحكم2016-03-29، صادر بتاریخ 1010894قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم –)1(

.301، ص.2016، لسنة 1عدد 

.115عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص.-)2(

.297-296طباش عز الدین، مرجع سابق، ص.ص.-)3(
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المبحث الثاني

الجنائيالإثباتفي  الاستغلال القضائي للأدلة العلمیة

ه الجنائي نظرا لما یؤدیالإثباتیسوغ إستعمال الدلیل العلمي من طرف القضاة في مجال 

هذا الدلیل من دور فعال في إثبات الجریمة وتحدید هویة الجاني. 

ي، الجنائي بتكوین القناعة الشخصیة للقاضالإثباتكما یرتبط إستعمال الدلیل العلمي في 

التي زها الدلیل العلميعز بحیث یمحص القاضي معطیات الملف الجنائي بمجموع النتائج التي ی

عند إصدار الحكم الفاصل على الوقائع المعروضة علیه. یقینهق منها ینطل

رة تحلیل ضرو و الجنائي، الإثباتمجال  فيهكذا، یقتضي دراسة مناط إستعمال الأدلة العلمیة 

، وإبراز علاقتها بإستخلاص القاضي الجنائي لقناعته الشخصیة (المطلب الأول)الإثباتدورها في 

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

الجنائيالإثباتي فدور الدلیل العلمي 

لقد أصبح اللجوء إلى التقنیات العلمیة في التقاضي من أهم الوسائل التي یعتمد علیها الملف 

ضمن ا ما سنتناولهذإلى شخص معین وهالمجرمةوقائع سناد إالجنائي سواء للكشف عن الجریمة أو 

الفرعین التالیین.

الجنائي من خلال الدقة المتناهیة التي الإثباتیؤدي الدلیل العلمي دورا محوریا في مجال 

تظهر بها نتائجه في إظهار الحقیقة القضائیة على ملابسات وقوع الجریمة من جهة وتحدید هویة 

الجریمة من جهة أخرى. تكبمر 

راز المجال الجنائي محل البحث، إبالإثباتتقتضي المعالجة التحلیلیة لدور الدلیل العلمي في 

ذا ، ودراسة مجال إعمال ه(الفرع الأول)لعلمي في إثبات الواقعة الإجرامیة االوظیفي لإكمال الدلیل 

.(الفرع الثاني)الدلیل في الكشف عن هویة الجاني 
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الفرع الأول

وقوع الجریمةإثباتیل العلمي فيوظیفة الدل

لزاما على الأجهزة المعنیة بالقضاء إالجریمة لوسائل علمیة كان رتكابإإن تطور أسالیب 

تطویر أسالیبها بما یسایر هذا التقدم العلمي، حتى لا تتخلف عن ملاحقة المجرمین و  ،على الجریمة

.)1(وكشف جرائمهم لتصبح دائما في موقف التفوق علیهم

التي صماتهبومن الوسائل الأكثر عملا لدى الشرطة القضائیة أخذ عینات من دم المتهم أو 

سات الجریمة وإسنادها للفاعل، إضافة إلى تدخل الطب الشرعي في تحدید سبب بتسمح بفك ملا

الوفاة والوسیلة المستعملة في الإعتداء.

مرتبطومنه ما هو(أولا)،ذاتهما هو مرتبط بالدلیل بحدبینهذه الأسالیب ومن ثم تتنوع

.(ثانیا)جمع الدلیل العلميبتحلیل و 

الأسالیب المرتبطة بالدلیلأولا: 

نقتصر في دراستنا على الطب الشرعي والتحلیل الدموي على سبیل المثال فقط بإعتبارهما 

الأكثر شیوعا في الملفات القضائیة دون أن نتطرق إلى البصمات بمختلف أنواعها:

الشرعي الطب.أ

القضاء، فهو ذلك الفرع منأمامیضاح المسائل الطبیة إهو فرع من فروع الطب یختص ب

ف ، ویتدخل الطب الشرعي في جرائم العنالطب الذي یطبق حقائق علم الطب على مقتضیات القانون

وذلك من خلال القیام بالمهام المحددة من ،)2(والجرائم الأخلاقیة سیما المتعلقة بالاعتداءات الجنسیة

عتداء لإفي ا أو تحدید الوسیلة المستعملة،لتحدید أسباب الوفاة بعد القیام بتشریح الجثةطرف القاضي

.القانوني الصحیح للوقائعتكییفوتحدید نسبة العجز لما له أثر على 

ي القضیة وتوضیحومن الأمثلة التي تدخل فیها الطب الشرعي وكان حاسما للفصل ف

كتشاف جثة رجل في مكان تعلوه تلة عالیة توحي للرجل العادي أن الوفاة كان إتم ملابساتها أنه 

ع القانون الحقوق، فر في  لنیل شهادة الماجستیرمذكرة مقدمةثبات الجریمة، إفوزیة، الأدلة العلمیة ودورها في خربوش-)1(

زائر،الجبن یوسف بن خدة،جامعةالجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،تخصص القانون الخاص،

  . 21.ص، 2002

  .20.ص مرجع سابق،لیلى، شوبو -)2(
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الطبیب الشرعي من أجل الوقوف على حقیقة تسخیرعد بنتیجة سقوط الضحیة من علاه، ولكن 

ارنة مع یطة مقطبیعة الوفاة ظهر من خلال عملیة التشریح أن الآثار التي على الجثة تعتبر بس

أن توجد علیها في الحالة التي یتم فیها سقوطها من مثل ینبغي كانعلى الجثة التي الآثار التي 

  .ذلك العلو

إلى أن الوفاة ناتجة عن أعمال عنف تسببت في في هذه الحالةخلص الطبیب الشرعيفقد 

ن أن تنتج عن صدمة نزیف دماغي، مع عدم ملاحظة آثار لكسور على مستوى الجمجمة والتي یمك

لى ي، وإنما هي راجعة إضالسقوط، وعلیه خلص في تقریره إلى أن الوفاة لم تكن مجرد حادث عر 

.)1(أعمال عنف مرتكبة على المجني علیه ووجود الجثة في ذلك المكان كان لمجرد التمویه

یه القاضي علأما بالنسبة للجرائم الجنسیة فإن اللجوء إلى الطب الشرعي أمر ضروري یعتمد 

عم دبما لا یدع أي مجال للشك واعتبار النتائج المتحصل علیها من فحص الضحیة دلیل علمي یُ 

وجود فعل ثباتإالجنائي المستخلصة من الملف إن لم نقل هو الدلیل القاطع على الإثباتأدلة  باقي

واقعة من عدمه. مغتصاب من عدمه أو وجود العنف عند اللإا

التحلیل الدموي.ب

من الآثار الني یتركها الجاني في مسرح الجریمة أو التي تعلق على ملابسه أو ملابس 

التحالیلإجراءیتم اللجوء إلىالمجني علیه أو على الأدوات التي إستخدمها في الجریمة بقع دمویة 

.رتكاب الجریمةإثبات لإوذلك  علیها،

ى على هذه جة نزیف شریاني قد تر یالبقع التي توجد في الملابس نتسبیل المثال على فنذكر 

الملابس من الداخل أو الخارج لكن هاتین الحالتین لها معنى خاص لدى المحقق ما إن كان الجرح 

ا ، كما أن موضع البقع وشكلهالذي سال منه الدم خاص بالمتهم أو المجني علیه أو بأي شخص آخر

 تعلى الجروح المفروض حدوثها منها كثیرا ما یكذب المتهم كما وجدوكیفیة تكوینها وعدم إنطباقها

، فقد وقعت حادثة قتل من ناحیة آسینیر إحدى على لباسه مثلا، وإدعى أنها نتیجة نزیف من الأنف

أنها بقع دمویة إدعى، وقد وجدت على ملابسهالمستشفىضواحي باریس بإتهام أحد الممرضین ب

لأنه بعد أن حضر عملیة جراحیة وضع ملابسه على مائدة العملیات حدثت بسبب وضیفته كممرض 

.21بوشو لیلى، مرجع سابق، ص.-)1(
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فتلوثت بالدم الذي كان علیها، ولكن شكل البقع أظهر بأنها لیست ناشئة كما یدعي، ولكنها نتیجة 

.)1(إنفجار شریاني كان ذلك مع أدلة أخرى سببا في إدانته

د جریمة قتل بسلاح ناري وبعایا قیام الجاني بإرتكابضنجد في هذا الصدد في إحدى الق

إتمام الجریمة قام بإحراق الجثة عن طریق إفتعال حریق في المكان من أجل إخفاء إصابات ومعالم 

الجریمة، وبعد تكلیف الطبیب الشرعي بتحدید ما إذا كانت الحروق الموجودة على الجثة هي حروق 

، وبعد تیجة لفعل إجرامي أم نتیجة للحریقحیویة حدثت بعد الوفاة، وبالتالي معرفة إن كانت الوفاة ن

الفحص والتشریح وصل الطبیب إلى أن الوفاة كانت بسلاح ناري والحریق مجرد تمویه لإخفاء 

.)2(الحقیقة

ثباتها إفلا یمكن ،السیاقة في حالة سكركما یكون تحلیل الدم لإثبات بعض الجرائم مثل 

رسالها إ و  تین من دم المخالفزع عینبنالیل البیولوجیة جراء التحإوتحدید نسبة الكحول في الدم إلا ب

.ؤثرات العقلیةمستغلالها للتأكد إن كان السائق تحت تأثیر المشروبات الكحولیة أو الإ للمخبر العلمي و 

الذي  19/02/1981المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ومن الناحیة العملیة فإن

26-75حد ذاته مخالفة طبقا لأحكام الأمر التشریعي رقم "إن السكر العلني یشكل في :ینص

مشددا في بعض الحالات، ولما كان تناول الخمور وقد یعتبر29/04/1975المؤرخ في 

من الأسباب الرئیسیة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطیرة ارتأى المشرع تشدید  راتدوالمخ

من 290كبة في قتل أو جرح خطأ وهو سكران وفقا لأحكا المادة ر العقوبة التي یستحقها سائق م

.)3(ویثبت حالة السكر عادة بواسطة التحلیل الدموي"قانون العقوبات

الأسالیب المرتبطة بالمخابرثانیا: 

ة جراء التحالیل على محل الجریمإ تلعب المخابر دورا هاما في الكشف عن مرتكبي الجرائم و 

، وأنشأت مخابر علمیة متطورة أسندت لها مهام للجریمة من عدمهالركن الماديللتأكد من قیام

إجراء التحالیل للأدلة التي جمعها المحققون والتي یمكن التوصل من خلالها إلى معرفة مرتكبها،

، 1ط. ف عن الجرائم وتعقب الجناة،منیر ریاض حنا، الطب الشرعي والوسائل العلمیة والبولیسیة المستخدمة في الكش-)1(

.678-676، ص.ص.2011دار الفكر الجامعي، القاهرة، 

.366، ص.1996، 2عادل الحافظ التومي، الدلیل الفني في الطب الشرعي، مجلة الأمن، كلیة الشرطة دبي، دبي، عدد –)2(

.208.، صسابق، مرجع 2ج. ،لجزائیةاالقضائي في المواد الإجتهادبغدادي جیلالي،-)3(
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وضعت من أجل البحثما قامت به الجزائر من خلال إنشاء مخابر لذلكسبیل المثالونذكر على

.الجنائي تحت تصرف السلطات القضائیة في التحریات والتحقیق والحكم

هذه المخابر تابعة للمدیریة الفرعیة للشرطة العلمیة والتقنیة فیوجد مخبرففي الجزائر مثلا ف

، وإنشاء )1(72-92مركزي ومخبرین جهویین في كل من قسنطینة ووهران طبقا للمرسوم الرئاسي 

وجب المرسوم بعهد الوطني للبحث في علم التحقیق الجنائي تابع للمدیریة العامة للأمن الوطنيالم

إضافة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني ،)2(432-04الرئاسي 

، وإنشاء مخبرین للبصمة الوراثیة في كل من 183-04ببوشاوي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.)3(183-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم خبرین التابعین لجهازي الأمن الوطني والدرك الوطنيالم

ثار الآ وفحصعلى جسم الجریمةخبراتجراءلإیتم الاعتماد على مخابر الشرطة العلمیة 

لیل سائل العلمیة قصد استخلاص الدو تعانة بمختلف الأجهزة والسبالا كدقیقا وذلفحصاالجنائیة

، ونوع تحدید نوع المقذوفل خبرات على الأسلحة مثلاجراء إویتم استغلال هذه المخابر في ،العلمي

أو اجراء خبرات ،وما إن كان السلاح الناري معرفا أم لا،الجریمةإرتكابالسلاح المستعمل في

من عدمه.على الوثائق للتأكد من وجود تزویر

ي تعتمد ختبارات كیمیائیة التإجراء عدة إ هذه العملیة من تقنیات عالیة، و تقتضیهونظرا لما

لمتهم الزجاج العالق بملابس امقارنةعلى علوم الطبیعیة والأجهزة الخاصة، لهذه العلوم من أمثلتها 

وم وكذلك تلك المتعلقة بالعل،تقدیر سرعة السیارة في حوادث المرورأو والموجود في محل الحادث 

جهزة الالكترونیة ستخدام الأ، إضافة إلى إ)4(والمواد المخدرةمیائیة كحالات التسمم والسائل المنوي الكی

، رتكاب الجرائملإستعمال وسائل تكنولوجیة إالتقدم التكنولوجي أدى إلى بما عرفه في كشف الجریمة

.184أوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص.-)1(

المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقیق 2004دیسمبر 29المؤرخ في 432-04مرسوم رئاسي رقم -)2(

.2004-12-29، صادر بتاریخ 84الجنائي، المنشور في ج.ر عدد 

المتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم 2004یلیة جو 29المؤرخ في 183-04مرسوم رئاسي رقم -)3(

.2004-07-27، صادر بتاریخ 41الإجرام للدرك الوطني، المنشور في ج.ر عدد 

.56.فوزیة، مرجع سابق، صخربوش-)4(
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المهارة والجدیة متاز بي تزوید هذه المخابر بكفاءات بشریة تر كما سبق تناوله أعلاه، فإنه من الضرو 

للوصول إلى نتائج قطعیة ودقیقة یكون لها الأثر البالغ في إقتناع القاضي.

الفرع الثاني

الجانيمركز أو صفةتحدید الدلیل العلمي في وظیفة

غالبا ما یسعى الجاني إلى طمس معالم الجریمة ومحاولته إخفاء كل الآثار وملابساتها التي 

من شأنها الكشف علیه أو التحقق من شخصیته، وبالمقابل ومن أجل مكافحة الجریمة تطورت وسائل 

ینة االشرطة القضائیة بإستعمالها لأحدث الأجهزة العلمیة والتكنولوجیا لمعرفة الفاعل من خلال مع

مسرح الجریمة للكشف عن الآثار التي یخلفها في مسرح الجریمة.

بفضل التطور التكنولوجي الحدیث أصبح بإمكان الشرطة و الجرائم بتنوعهذه الأدلة تتنوع 

، ید هویتهوتحدالقضائیة الوصول إلى الدلیل العلمي القاطع على وجود المتهم بمكان وقوع الجریمة

.(ثانیا)أو برائته، )أولا(إدانة الجانيالدلیل العلمي دورا هاما في ومن ثم یلعب

المتهمإدانةدور الدلیل العلمي في أولا: 

ثة للجریمة إلا أن التقنیات العلمیة الحدییحرس الجاني على عدم تركه أیة أثار عند إرتكابه

تمكنت من تحدید هویة المتهم في العدید من القضایا، وذلك بتركه جزء بسیط من خلایاه الحیویة، 

ائل من وسأو تركه لشعرته، أو أجزاء من أظافره أو قطرات من دمه ...إلخ في مسرح الجریمة، فهي

مض النووي الموجود بخلایا المتهم أو بخلایاها مع الحالنووي الموجود مضخلالها یتم مطابقة الح

المشتبه فیه ومن ثمة التعرف على الفاعل وتحدید هویته، وهذا بإجراء التحالیل المخبریة على العینات 

التي ألتقطت بمسرح الجریمة.

بل لإنساناوقد یكون الدلیل مادیا لا یتوقف على إجراء التحالیل المخبریة المرتبطة بجسم 

لى مقارنة الآثار المرفوعة من مسرح الجریمة التي خلفها الجاني والتي عثرت بالجاني سواء علقت ع

.)1(بملابسه أو حذائه

.63خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.–)1(
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رفع و  ،التطبیقات العملیة التي كان فیها الدلیل العلمي الناتج عن تحلیل الحمض النووي إن

دانةإوالتي أدت إلى علیهالآثار المادیة التي وجدت بمسرح الجریمة أو على الجاني أو المجني

الجاني في القضایا التالیة على سبیل المثال نجد: 

القضیة التي شغلت الرأي العام في الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة الرئیس الأمریكي 

تهم من قبل إحدى العاملات في البیت الأبیض (مونیكا أوالذي  1998السابق (بل كلنتون) عام 

علاقة جنسیة بینهما، إلا أن الرئیس أنكر هذا الاتهام، ولكن وجود بقایا السائل لونسكي)، بوجود 

المنوي على فستان المدعیة دفع القضاء على اختیار الحمض النووي وأخذ عینة من المدعي علیه 

ومطابقتها مع عینة السائل الموجود على الفستان، وظهرت نتیجة التحلیل بأنها مطابقة وأن ادعاء 

الأمریكي عتذارا رسمیا للشعبإعلى هذا اعترف الرئیس بفعلته وقدم بناءكان صحیحا، و المدعیة

.)1(ولأسرته

نجد أیضا إستخدام البصمة الوراثیة في جرائم القتل عند قیام أحد المجرمین في فرجنیا بأمریكا 

ته وأحد الأشخاص وفر هاربا، وبعد جهود توصلت الشرطة إلى السیارة التي بطعن أحد الأطفال وجدّ 

وإستطاعت الشرطة أن تحصل على بقع دم للمجرم، إستخدمها المجرم في الهرب من مسرح الجریمة،

یة مطابقة مع قواعد البیانات وبوضع البصمة الوراثیة للمجرم على الحاسب الآلى، وإجراء عمل

.)2(فرجینیا توصل رجال الشرطة إلى تحدید شخص المجرم في ساعات قلیلةمض النووي لولایةللح

ونجد أیضا بشأن الآثار المادیة الناتجة عن رفع البصمات والبقع الدمویة في قضیة قتل 

بقتل الضحیتین وسرقة ممتلكاتهما ولاذ بالفرار مدن المصریة، حیث قام الجانيحدثت في إحدى ال

رفع و  بعد القیام بمعاینة مسرح الجریمةكن أن یكشف أمره، لكن مبعد أن تأكد أنه لم یدع أي شيء ی

الآثار وإجراء التحقیقات اللازمة توصلت بهذا التحقیق إلى معرفة الجاني، ووجهت له تهمة القتل 

كر ذلك، وحیال إنكاره استوجب الأمر الاستعانة بالأسالیب العلمیة والسرقة غیر أنه في بادئ الأمر أن

التحالیل العلمیة أن فصیلة الدماء التي وجدت على أثبتتلإسناد التهمة إلیه، وفي هذا الصدد 

متهم نطبقت بصمات الإ، كما المجني علیهماعند الجاني من نفس فصیلة الدم المضبوطةالملابس 

.128خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.–)1(

.254منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.–)2(
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عترافلإالحادث، وعند مواجهته بما لم یجد المتهم مفرا من ان محللبصمات المرفوعة معلى ا

.)1(عترافاته مطابقة لظروف الحادث وملابساتهإبجریمته، وقد جاءت 

وفي قضیة أخرى تتعلق بجریمة القتل مع إخفاء الجثة، وتسمى بقضیة "كارین برایس"، 

بعض العمال یقومون بأعمال ، حیث كان1989ووقائعها تعود إلى تاریخ سبعة دیسمبر من سنة 

حفریة في الحدیقة الخلفیة لأحد المنازل بمدینة "كاردیف"، فعثروا على سجادة قدیمة ملفوف ومربوط 

بسلك، بداخلها حقیبة بلاستیكیة سوداء تحوي هیكلا عظمیا. وبعد التحالیل التي قامت بها العاملة 

میكروجرام من 15نة من عظام الضحیة (البیولوجیة "إیریكا هاجلبرج" بجامعة أكسفورد على عی

ADNوبعد ،ود إلى "كارین برایس" التي اختفتالضحیة، اتضح أن الجثة تع د)، ثم مقارنتها مع وال

"ألان تشارلتون"، حیث قام بقتل الضحیة عندما یدعىالتحقیق تم إلقاء القبض على الجاني الذي 

.)2(خیر حكم علیه بالسجن مدى الحیاةوهذا الأ ،رفضت أن تقف عاریة لكي یصورها

دور الدلیل العلمي في براءة المتهمثانیا: 

لا یقتصر الدلیل العلمي في إدانة المتهم بل تؤدي أیضا إلى تبرئته، وفي هذا الصدد نجد 

مثلا: 

یر رضاها، بغقضیة أتهمت فیها فتاة من رجال الدین أنه هتك عرضها بالقوة وتمكن مواقعتها

وعند الكشف عن الفتاة تبین أن إدعائها بأنه هتك عرضها هو إدعاء صحیح، إذ وجد غشاء بكارتها 

إلى لیه ع مقبوضاممزقا في أكثر من موضع، وكان التحقیق یشیر إلى إتهام رجل الدین الذي أرسل 

ید في مجرى دمصلحة الطب الشرعي للكشف علیه وبعدها إتضح بعد الكشف أنه مصاب بإلتهاب ش

البول مصحوب بإفراز صدیدي، وأثبتت تحلیله نتیجة لإصابته بمرض السیلان ومن المعروف طبیا 

أن هذا المرض ینتقل بالموقعة الجنسیة سیما إذا كانت هناك جروح في الأعضاء التناسلیة تساعد 

بت لشرعي یثدخول مكروب إلى الدم، ولكن الفتاة لم تكن مصابة بهذا المرض مما جعل الطبیب ا

ذلك في تقریره.

.24بوشو لیلى، مرجع سابق، ص.–)1(

جادي فایزة، القضاء الجنائي وتقنیة البصمة الوراثیة: مدى إلزامیة تقنیة البصمة الوراثیة على القاضي الجنائي، مجلة –)2(

.246، ص.2016، 4، عدد 9البحوث السیاسیة والإداریة، جامعة زیان عشور، الجلفة، مجلد 
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وعند مناقشة الطبیب أمام المحكمة قرر أن المتهم في هذه الحالة لا یمكن أن یكون الجاني 

.)1(نتقل مرضه إلى المجني علیها، وقد برأت المحكمة الرجل في الحاللإإذ لو كان كذلك 

م أحدهم في صدل له أنه خیتسیارته لیلا في طریق قلیل الإنارة فبمر الذي قضیة شخص و 

بتهمة القتل الخطأ فتمت متابعته،ه قتیلا فسارع إلى تسلیم نفسه وبلغ الشرطة عن الحادثةادطریقه وأر 

لكن بعد تشریح الجثة من قبل الطبیب الشرعي تبین أن آثار الصدمة الناتجة عن السیارة والمتمثلة 

الحقیقي السبب نأالوفاة، و  عنكسور مختلفة على مستوى الیدین والرجلین كانت إصابته لاحقة 

رتطامه بجسم صلب في الطریق مما أدى إصابته بجروح وكسور في إ الضحیة و  طقو للوفاة هو س

لتي هي ا حالة السكر المتقدمة التي كان فیها، وعلیه فقد أدت الخبرة الطبیة الشرعیةلالرأس نتیجة 

.)2(هارتكابإبأنه قام بعترفإلتي تبرئة المتهم من جریمة القتل الخطأ امن الأدلة العلمیة إلى 

ختطاف بجنایتي الإغتصاب وإ 1993لذي أدین سنة ا )Buttler(قضیة بتلرونجد أیضا 

سنة في السجن تم 16سنة غیر أنه بعد قضائه 99مرأة بیضاء البشرة وحكم علیه بالسجن لمدة إ

المأخوذ من بقایا مني ADNوهذا بعد تحلیل ،إخلاء سبیله وبتبرئته من التهمة المنسوبة إلیه

.)3(المغتصب حیث ظهرت نتائج التحالیل لثلاثة مخابر ان البصمة الجنسیة لا تعود للسید بتلر

الجنائي لإثباتاهذا ما یجعلنا نقول أنه مع تطور العلم وتحقیقه نتائج باهرة وتدخله في عملیة 

یعیة.في منظومتها التشر فلا مناص من ضرورة تدخل التشریعات في إعماله والنص علیه صراحة

.252منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.–)1(

.25بوشو لیلى، مرجع سابق، ص.–)2(

.245.244جادي فایزة، مرجع سابق، صص.–)3(
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المطلب الثاني

الجنائيللقاضي علاقة الدلیل العلمي بالاقناع الشخصي

عتباره إبالخبیرالقول أن یقتضيبین الدلیل العلمي والإقناع الشخصي القائمةإن العلاقة 

ارته ویعمل الخبیر تحت إد،القاضي بخصوص مسألة معینةتنویرله مهمة تعهدمساعدا للقاضي 

في إطار المهام المسندة إلیه.

لخبرة، كما أن من نتائج ایستنبطهایبقى القاضي حرا في استخلاص النتائج القضائیة التي 

جاعة وفعالیة نتائج الدلیل العلمي تؤثر بالضرورة على عناصر ومراحل تكوین الإقناع الشخصي ن

المسیر ومبدأ الإقناع الشخصي،ریخبلعلمیة المقدمة من الالحقیقة اتباین بینللقاضي، فتتجلى 

.)1(تخاذ القاضي القرارإلعملیة 

لطته یجعل من سالمطلب تدخل الدلیل العلمي في الأحكام الجزائیة هذا تناول ضمننومن ثم 

التقدیریة في تقدیر الدلیل مقیدة ویكون الدلیل العلمي كحاجز لأعمال مبدأ الإقناع الشخصي للقاضي 

الفرع ( يعلى مبدأ الإقتناع الشخصإستنادحریة في تقدیرهبالمقابل یكون للقاضي و  (الفرع الأول)،

.)الثاني

الفرع الأول

للقاضي الجزائيتأثیر الدلیل العلمي على آلیة الإقناع 

ا لمبدأ ویتخذ قراره طبق،الأدلة رسبق وأن رأینا أن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدی

ج، وقد یكون من بین هذه الأدلة دلیلا علمیا من ق.إ. 307و 212عملا بالمادتین الإقناع الشخصي 

.ونسبتها إلى الفاعلبشكل لافت في إثبات الجریمةنفسه یفرض أو فنیا قد 

و یكاد ؤثر على قناعة القاضي على نحیأصبح للخبرة الفنیة دور في تعیین الفاعل بشكل 

مي على العل الدلیلر یثتأمدى حول یتساءلالفقه  وهذا ما جعل،یكون مطلقا في بعض القضایا

.(ثانیا)أم إعتبار الدلیل العلمي تمهیدا لإقتناع القاضي ،(أولا)ناع القضائيتنظام الإق

(1)- JEAN-RAPHAEL Demarchi, Les Preuves Scientifique et le Procès Pénal, Tome 55,

L.G.D.J, lextenso Editions, Paris, 2012, p.224.
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أولا: مدى تأثیر الدلیل العلمي على نظام الإقتناع الشخصي

قاضي لا یمكن ممارسة سلطته بصفة فعالة في مسألة ذات طابع فني إلا بمساعدة ال أن المبدأ

یها كون النتائج المتوصل إلتبعض الجرائم ففي  الجریمة،رتكابإأهل الاختصاص لإقامة إثبات 

ي كما رأیناه أعلاه، فالقاضمثلا قة في حالة سكر یارائم السحاسمة في النزاع كما هو الشأن في ج

أ حریة عتبار ذلك خرق لمبدإولا یمكن ،هنا لا مجال له لإعمال سلطته التقدیریة في تقدیر الدلیل

فهو یصنع ،وتبنى تصورا علمیا لحل النزاع،لأن المشرع أقرّ صراحة هذه الفرضیة مسبقاالإثبات

.)1(تنافس السلطة الممنوحة للقاضي في تنفیذ مهامهحقیقیة ةمن النتیجة العلمیة سلط

عاد بستإولا یمكن ،مطلقةید الأدلة ویكون له قوةرى الفقه الإیطالي أن الدلیل العلمي سوی

رأي الخبیر ویستندون في ذلك:

أن القاضي إذا رفض تقریر الخبرة فإنه یناقض نفسه لأنه قرر في البدایة أن المسألة ذات -

 عادها.بستإطابع فني ثم قام ب

الخبراء.ختصاصإالقاضي یختص بالمسائل القانونیة أما المسائل العلمیة والفنیة فهي من -

ق بأمور أن الخبرة تتعلعتبارإببإیعاز من القاضيفي حالات أخرى یتم اللجوء إلى الخبرة و 

فیمكن لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض ، )2(علمیة أو فنیة تخرج من مؤهلات القاضي القانونیة

ا على طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسهبناءبندب خبیرها مسألة ذات طابع فني أن تأمر یلع

أو من الخصوم.

ها القاضي ف الوضعیات المتزایدة للحالات التي تلزم فیعلیه فإن التعقید والطابع التقني لمختلو 

لوصول ستعمال كل الوسائل التي تسمح اإ یر و خبكون مضطرا فیها اللجوء إلى الیبالبث في القضیة

.إلى الحقیقة

ة السوداء) لا یمكن ممارسته بصفة فعالة إلا جبتخاذ القرار (الإوفي یومنا هذا فإن سلطة 

بمساعدة ومؤهلات (المآزر البیضاء)، فیقوم القاضي بتقدیر النتائج التي توصل إلیها الخبیر إما 

جد هذا ولا ی،وأحیانا نجد أن نتائج سلطة الخبیر تنافس سلطة القاضيإستبعادها،الأخذ بها أو 

(1)- Jean-Raphael Demarchi, Op-Cit, P.242.

.151، مرجع سابق، ص عبد االله أوهایبیة–)2(
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ي قضایا كما هو الشأن ف،النتائج المتوصل إلیها في حكمهجسیدعتمادها وتإالأخیر مفرا منها إلا ب

الكشف عن طبیعة المادة المخدرة التي یتم إخفائها في صلاحیة لخبیر وحده لیكون أینالمخدرات 

وبالنظر إلى الطابع التقني لهذه العملیة فإن القاضي یجد نفسه مجردا من سلطاته ،بعض المواد

، ومن ثم یقوم القاضي بترجمة النتائج التي توصل )1(لرأي الخبیرنصیاعلإالكافیة ویكون مضطرا ل

بالإدانة أو البراءة.ر وتجسیدها في حكمه سواءإلیها الخبی

السؤال الذي یطرح نفسه هو هل یمكن أن یخطئ العلم؟ هل الاستناد إلى تحلیل البصمة 

الوراثیة، یمكن أن یؤدي إلى نتائج صحیحة، في جمیع الأحوال؟

واقعة، یمكن أن تفیدنا في الإجابة على هذا السؤال، نرى أنه من الفائدة ذكر تفاصیلها، هناك 

وهي كالتالي:

نفجرت قنبلة لتدمر حانتین في وسط مدینة برمنجهام، إ، 1974نوفمبر سنة 21في مساء یوم 

لحكومة جریحا، وأعلنت ا162قتیلا و21الصناعیة بإنجلترا، وكانت الخسائر الناشئة عن الحادث 

البریطانیة أن مدبري الحادث من متمردي الجیش الجمهوري الأیرلندي، وبدأ البحث والتحقیق، حیث 

تم الإمساك بأول خیط من خلال موظف التذاكر بالسكة الحدیدیة، الذي أدلى بأوصاف ستة من 

اخل القطار، إلا دوهم یلعبون الكوتشینة علیهمالایرلندیین، كانوا قد ركبوا القطار لتوهم، وتم القبض 

تحویلهم و  لتحقیقوبعد اأنهم أقسموا بأغلظ الإیمان أنهم لم یرتكبوا هذه الجریمة، ولا یعرفون عنها شیئا، 

م، وضع مادة كیمیائیة معینة في یدهب، "جریس"ختبار إإلى الطب الشرعي لعمل اختبار لهم یسمى 

الموجودة في المتفجرات والتفاعل، والتي عندما یمسك الشخص بیده تتفاعل مع مادة النیریت

المتفجرات، أو یتعامل معها خلال ساعات قلیلة مضت، تأتي نتیجة فحصه إیجابیة، وبالفعل، فقد 

الستة إیجابي، مما جعل الحكومة البریطانیة تقدم الستة  ءظهر أن الفحص الذي تم إثنین من هؤلا

محكمة بهذا الدلیل الدامغ، وحكمت علیهم جمیعا بالإعدام.للمحاكمة، وقد أخذت ال

بعد ستة عشر عاما من الاخذ بهذا الفحص، كدلیل وكقرینة في المحاكم، تقدم العلم، وتبین

یمكن أن یكون إیجابیا في حالات كثیرة إذا أجرى بعد اللعب بورق الكوتشینة لفترة أن هذا الفحص

(1)- Jean-Raphael Demarchi, Op-cit, P.P245-247.
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طویلة، أو امساك علب السجائر في الید، أو تعرض الید للأنواع المختلفة من الأیروسول، أو 

الخمور.

وهكذا یتبین أن هؤلاء الستة قد أعدموا، لأنهم كانوا یدخنون السجائر ویلعبون الكوتشینة، 

نتهم، اوكان القاضي الذي أصدر علیهم حكمه بالإعدام مقتنعا تماما بصدق الدلیل العلمي على اد

وكان دائما یردد جملته الشهیرة في قاعة المحكمة، عندما ینكر المتهمون التهمة الموجهة إلیهم، 

.)1(فیقول: "العلم لا یكذب"

ختبار في الولایات المتحدة، یسمى "اختبار بارفین"، یشابه ذلك الذي كان في إكان هناك كما 

إن  -لإنسانامن خلال التفاعل الذي یحدث في ید –إنجلترا، وكانوا یعتقدون أنه یستطیع أن یكشف 

كان قد اطلق الرصاص من مسدسه حدیثا أو قام بإلقاء قنبلة، من آثار بودرة البارود التي تخلفها 

اسیة وظل هذا الاختبار هو أحد القرائن الأسالطلقات، وأثار مادة النیتریت التي توجد في المتفجرات،

یجابیا، إذا إ انا متهما، إلى أن تبین أن هذا الاختبار یمكن ان یكونالتي یمكن أن تدین أو تبرئ انس

أیضا، دون أن یغسل یده بعد ذلك)، و الإنسانكانت الید ملوثة بالبول اثناء التبول (أي عندما یتبول 

ظافر اللامع كللأأو طلاء ا إذا كانت یده ملوثة برماد السجائر، أو السماد،الإنسانیمكن أن یدان 

، متى كان متهما حتى نهایة الستینات، في الولایات المتحدة.الإنسانن یمكن أن یدین هذا كا

ولعل هذه الأحداث وغیرها، هي التي جعلت بعض القضاة في بعض الولایات الامریكیة، لا 

یكترثون برأي العلم، متى كان الاختبار الذي یجرى حدیثا، أو لم تثبت فاعلیته، وبما أن العلم یؤكد 

)، هو من اقوى الاختبارات التي DNAمض النووي، أو البصمة الجینیة، الوراثیة (إختبار الحأن 

یمكن أن یعتمد علیها القضاة في حكمهم على المتهمین، فقد كان لابد من وضع ضوابط للتأكد من 

لى إجزئیة، لاجراء هذا الاختبار بدقة متناهیة، والاستعانة بأكبر الخبراء في علم الوراثة، والبیولوجیا ا

الأمثل، وعمل لیها بالشكلإجانب خبراء الطب الشرعي، لكي یستطیعوا تحلیل النتیجة التي توصلوا 

دراسات عن مدى تأثیر وجود البكتیریا، والاصباغ، وغیر ذلك، على تكوین الحامض النووي، ومدى 

.256منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.–)1(
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تبلال اخضاعه لمكإمكانیة توحید الطریقة التي یجرى بها هذا الفحص من مكان لآخر، وذلك من خ

.)1(التحقیقات الفیدرالیة، ومصلحة الطب الشرعي

للإقتناع الشخصي اثانیا: الدلیل العلمي تمهید

ستعمال إلا یجزم القول بأن القاضي رهینة النتائج العلمیة المقدمة من الخبراء فیقوم القاضي ب

،ستدلال قضائيإفي صلب الحكم، وكأنه یتحكم فیها ویدرجها في والتقنیة ویوظفهاالمعلومة الفنیة

قیقي فیقوم القاضي بدمج ح،متداد منطقي وغیر متصل في موقف الخبیرإفیظهر وكأن الحكم یعد 

.)2(بین المعلومة الفنیة والاستدلال القانوني

اء لإجر إضافة إلى ذلك قد یكون القاضي في بعض الحالات ملزما باللجوء إلى الخبرة 

الفحوصات على العینات المأخوذة من الآثار المتحصل علیها، ومدى مطابقتها مع العینات المأخوذة 

تهم، والأخذ بالنتیجة التي یتوصل إلیها الخبیر في إسناد النتائج للمتهم من عدمها.ممن ال

اوده ر  ففي حالة الإیجاب فلا یمكن للقاضي إعمال سلطته التقدیریة ویبرئ المتهم حتى ولو

شك، فالالتزام بالرأي الفني لا ینقص من السلطة التقدیریة للقاضي بل یكون تمهیدا لإعمال مبدأ 

.)3(الإقناع القضائي

أن الخبیر یوجه القاضي في تكوین قناعته إذ أنه من الصعب قبول فكرة "قارو"ویرى الفقیه 

أن القاضي یمكنه طرح تقدیر الخبیر جانبا على الرغم من أنه یتضمن تقدیر مسائل تبتعد عن دائرة 

اختصاصه، فمهارة الخبیر وإلمامه في دقة عمله یجعل تقریر الخبیر یخرج عند مجال رقابة القاضي، 

ضي من الناحیة النظریة سلطة تقدیریة مطلقة فإنه من الناحیة العملیة محدد بتقاریر وإذا كان القا

.)4(الخبراء

ومن ثم یكون رأي الخبیر تمهیدا لبناء الإقتناع الشخصي للقاضي في إستخلاص الدلیل الذي 

یستأنس له في إصدار حكمه.

.257منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.-)1(

(2)- Jean-Raphael Demarchi, Op-cit, P.248.

.138خالد عوني خطاب المختار، مرجع سابق، ص.–)3(

.281فاضل زیدان محمد، مرجع سابق، ص.–)4(
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الفرع الثاني

لمبدأ الإقناع الشخصي للقاضيالدلیل العلمي عو خض

غالبیة التشریعات على أن الخبرة أو الدلیل العلمي شأنه شأن باقي الأدلة یخضع للسلطة  ىتر 

من القاضيلا تكون محل نقاشالتقدیریة للقاضي باعتبار أن الدلیل العلمي یكرس نتائج باهرة مؤكدة

قتضي من القاضي البحث في الظروف والملابسات التي وجد فیها هذا یلكن قبوله كدلیل،(أولا)

.(ثانیا)الدلیل 

أولا: السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر الدلیل العلمي 

الجنائي في التشریعات المعاصرة لا تقوم على نظام لأدلة القانونیة، وإنما تقوم الإثباتإن 

لإثباتاالذاتي للقاضي أساسه الحریة المطلقة في تقدیر قیمة الأدلة في عملیة على مبدأ الإقتناع

مهما كان نوعها سیما مع التقدم العلمي والتكنولوجي التي ثبت دقة نتائجها فیكون القاضي بین تطبیق 

.)1(هذه النتائج وإعمالها في حكمه أو أنه یستعمل سلطته التقدیریة في الإقتناع

، لا یتناول القیمة العلمیة للدلیل ولا یمكن له مناقشة نتائجها لأنها حقائق ثابتةفتقدیر القاضي 

أما الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل العلمي فهي التي تدخل في نطاق تقدیره.

فالدلیل العلمي بإعتباره دلیلا فنیا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ولمبدأ الإقتناع الشخصي 

من ق.إ.ج. 307و 212ك ما نص علیه المشرع الجزائري في المادتین للقاضي، وذل

القانون فیما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة وقد قضت المحكمة النقض المصریة إن: 

فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعیه، ویختار من كل الطرق ما یراه موصلا الإثباتفي 

المستمدة من كل عنصر مع حریة مطلقة في تقدیر ثباتالإ إلى الكشف عن الحقیقة، ویزن قوة 

.)2(ما یعرض علیه ووزن قوته الدلیلیة في كل حالة حسب ما یستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها"

لا تلتزم على أنه: "29/03/1973وهو نفس الاتجاه الذي انتهجته في قرارها الصادر بتاریخ 

حكمها عن الأدلة ذات الأثر في تكوین عقیدتها ولها المحكمة في أصول الاستدلالات بالتحدث في 

.37منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.–)1(

.38منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص.–)2(
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أن تفاضل بین تقاریر الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر یتعلق بسلطتها في تقدیر 

.)1("الأدلة

لاشك أن الدلیل العلمي أصبح سید الأدلة بالنظر إلى النتائج الدقیقة التي توصلت إلیها 

الدراسات العلمیة، ولكن إذا أراد المشرع الاعتراف بالقیمة القانونیة للخبرة العلمیة فعلیه وضع نص 

المشرع منح لهاالتيقانوني علیه مثلما فعل بالنسبة للمحاضرالدلیل الیقضي بذلك وإضفاء وصف 

بغیرها، وعلیه الإثباتفقرر لها أدلة معینة لا یجوز  ق.ع.جمن 341المادة كذا و  حجیة قاطعة،

قوة الثبوتیة دلیلا علمیا فیضفي علیه الالإثباتیمكنه النص على حالات إستثنائیة یكون فیها دلیل 

التي 40طبقا للمادة الإثباتكما فعله في قانون الأسرة، بجواز الاعتماد على الدلیل العلمي في 

"تنص على أن .)2(یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب":

سلطة القاضي في مناقشة الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل العلميثانیا:

ن القانون لم یحدد القیمة القانونیة للدلیل العلمي فبذلك فإنه یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة إ

للقاضي في مدى الأخذ به وبناء اقتناعه من عدمه، لأن التأثیر المتزاید للمعرفة العلمیة حقیقة ثابتة 

وحالات القضائيالجنائي، وتساهم عموما في الإنقاص من الخطأالإثباتالیوم، وهو ضمان لفعالیة 

، ترتبط بالظروف والملابسات التي )3(الإفلات من العقاب إلا أنه تحمل من طیاته مخاطر عدیدة

وجد فیها الدلیل، أو تكون مرتبطة بالأشخاص الذین یرفعونه من مسرح الجریمة أو المكلفون بتحلیله.

یقوم القاضي لمناقشة هذا ما یجعل من ضرورة الحفاظ على سیادة الإقناع للقاضي إذ لا 

الحقائق العلمیة بل یقوم بتمحیص الظروف والملابسات التي قدم فیها هذا الدلیل، لأنه قد یتم العثور 

على الدلیل العلمي على سبیل المثال "الدلیل الجیني" بمكان الجریمة في زمن معین فالدلیل العلمي 

ن الأثر ولكنه لا یبین الرابطة الموجودة بیومن خلال الآثار البیولوجیة یمكنه أن یبین هویة الشخص

البیولوجي والجریمة المرتكبة.

.130مربوح قادة، مرجع سابق، ص.–)1(

، معدل 1984-06-12، صادرة 24د یتضمن قانون الأسرة، ج.ر عد1984-07-09المؤرخ في 11-84قانون –)2(

ومتمم.

(3)- Jean-Raphael Demarchi, Op-cit, p.250.
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أن الدلیل العلمي سواء كان بیولوجیا أو الكترونیا وإن كان یبدو مثالیا في الوهلة الأولى إلا 

أنه لیس كذلك فالقصور في رفعه أو تحلیله یؤدي إلى عدم نجاعته فیؤدي إلى أخطاء قضائیة والتي 

ى ، ونتطرق إل، وسنتناول بعض الاخطاء التي تعتري الدلیلین)1(دة مصدرها الدلیل العلميیكون عا

:موقف القضاء الجزائري منها

ري البصمة الوراثیةتالأخطاء التي تع.أ

الخطأ البشري.1

Alec(یرى البروفیسور البریطاني  Jeffrey( كلما كانت المعطیات كبیرة داخل بنك

المعلومات فإن النتائج تكون مؤكدة أكثر، وكلما كبرت المعطیات وجدت إمكانیة الخطأ لأن تسییر 

البنك یتم من طرف البشر، وأكد أن هذه الطریقة لیست وسیلة إثبات، وإنما دلیل یوضع بین المحققین 

Lazaro(ریكي والقضاة في نهایة المطاف، فمثلا في قضیة الأم Soto Lussion( تهامه إالذي تم

بجرم الفعل المخل بالحیاء على قاصر، ومكث بالسجن لمدة عام إلى أن تمكن محامیه من إثبات 

Lazaro(أن المكلف بجهاز الكمبیوتر عوض أن یضع اسم الفاعل الواقعي وضع اسم المتهم

Soto Lussion(.

William(كما أن البروفیسور  Thompson( من جامعة أرفي في كالیفورنیا المتخصص في

)ADN( أكد أن عامل في)FBI( (مكتب التحقیقات الفیدرالي) في ولایة هوستن لم یقم بقراءة نتائج

ومنذ ذلك التاریخ منع هذا العامل من إدخال أیة عینة إلى قاعدة البیانات الخبرة بطریقة جیدة،

وراء جمیع الأحكام بالإعدام بأمریكا وتم استدراك ذلك لأن هذا الجهاز كان)FBI(الخاصة بجهاز 

.)2(بإصدار خبرات مضادة مست حتى أشخاص موجودون في رواق الموت أي التنفیذ بالإعدام

كافیة عند رفع الآثار البیولوجیةعدم أخذ الاحتیاطات ال عن جمةانالأخطاء ال.2

في أكتوبر من )Calabro("كلابرو"هو ما حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة و 

إذ أدت التحالیل العلمیة التي أجریت على جسم الضحیة الذي كان ضحیة قتل عمدي ،1979سنة 

تمسك و  ،)ADN(مع التعذیب وممارسة أفعال بربریة والتي سمحت باستغلال نسیج جیني ذكري

(1)- Jean-Raphael Demarchi, Op-cit, p.261.

.243جادي فایزة، مرجع سابق، ص.–)2(
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المحققون في القضیة بضرورة استغلال ذات العینة لتحدید هویة الفاعل وأدت بهم إلى الخطأ كون 

المرفوعة تعلق بجثة أخرى تم نقلها في ذات الكیس المخصص لرفع الجثث والذي )ADN(عینة 

.)1(لم یتم تنظیفه بصفة جیدة

العلمي للدلیلجینیة والتحلیلالر ثالآعدم الجدیة في رفع ا عن ناجمةالأخطاء ال.3

Jasiah(مثال ذلك قضیة و  Sottow(إذ أن هذا الشاب الأمریكي في 2012في أفریل ،

سنة حبس على أساس نتائج 25من عمره تمت إدانته بجرم هتك العرض وحكم علیه بـ 16سن 

تحلیل الحمض النووي التي تدینه، وقد تم تبرئته بعد أربع سنوات ونصف من الحبس وذلك بعد أن 

لأول المخبر الذي قام بالتحلیل اتم تحلیل الحمض النووي من قبل مخبر خاص، أین تبین أن موظف 

.)2(قد أنجزه بطریقة سیئة وقام بترجمته بطریقة خاطئة للنتائج المقدمة له

 ىحدإوكانت ،"هنسن"تعرف باسم قضیة 1991عرضت قضیة في سنة  ىفي قضیة أخر و 

 ةها جنسیا في غرفتها بأحد الفنادق في مدینة نومیا بمنطقیعتداء عللإالمدرسات قد قتلت بعد ا

، قد أخذت عینات من مني المتهمو  ،مقاطعات الفرنسیة بالمحیط الهاديال ىحدإكالیدونیا الجدیدة ب

تضح أن إلكن و  "،هنسن"وأسفرت العینات الي التوصل الى القبض على المتهم المشتبه فیه المدعو 

ستعمال، للادرجة أنها أصبحت غیر صالحة إلى  بعین المكان تدهورت وتشوهتالعینات الملتقطة

مرحلة الالتقاط والحفاظ على العینة وما شابه من قصور وعدم الدقة، مما أفسد إلى  ویرجع ذلك

ملا بقاعدة الشك لكن عو  ،عینات بعنایة لثبتت ادانة المتهمالعینة ،بینما لو تمت عملیة المقارنة بین ال

یة بعد مماثلة بعد هذه القضیفسر لصالح المتهم أطلق صراحه، مع الاشارة أن المتهم ارتكب قضیة 

.)3(فترة قصیرة

في الدول العربیة من أشهر القضایا تلك التي وقعت بالمملكة العربیة السعودیة ذكرها ممثل و 

اء مناقشة موضوع البصمة معمل الأدلة الجنائیة للعلماء في مقر رابطة العالم الإسلامي لمكة أثن

.الوراثیة

(1)- Jean-Raphael Demarchi, Op-Cit, P.261.

(2)- Jean-Raphael Demarchi, Op-Cit, P.261.

.245ریاض حنا، مرجع سابق، صمنیر –)3(
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مال حتإن أباها وقع علیها، ونتج عن ذلك وقوع الحمل وتتلخص القضیة أن امرأة ادعت أ

ة التي تجمعهما أجلوا موضوعقتصدیقها ضعیف لأن الأب في الستینات من العمر، ولقوة العلا

التحلیل حتى وضع الحمل لكي لا یتضرر الجنین، وعندما تم الوضع ومن خلال التحالیل وجد أن 

والأغرب أنه لا علاقة له بالأم الضحیة أیضا فاتضح أن القضیة الطفل لا علاقة له بالمتهم (الأب)، 

فیها تلاعب فالنفي على الأب لا إشكال فیه، أما النفي على المرأة الحامل فیه تصادم مع الواقع، 

طفلا، وعندما 30أسماء الموالید الذین ولدوا في نفس الیوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغو إلى  والرجوع

تصال بذویهم واحدا واحدا حتى تم الوصول لإطفلا، وتم ا12لوبة انحصرت في حصر الصفات المط

قیطا رتباطه بالمتهم (الأب) وأن هناك طفلا لإتضح أن بصمته الوراثیة دلت على إ للطفل المطلوب، و 

.)1(أدخل المستشفى في نفس الیوم وعند التسلیم تم التبدیل لإخفاء الحقیقة

كان لابد على القاضي مراقبة الظروف ن دقة النتائج العلمیةلى الرغم ممن هنا نجد أنه عو 

ا لدیه من موالملابسات التي رفع أو أخذ أو حلل فیها الدلیل العلمي بما یتطلبه المنطق والواقع ب

إذا كان المبدأ هو أن القاضي یتمتع بهامش من الحریة في تقدیر الأدلة و ، سلطة تقدیریة في ذلك

ني الخبرة الطابع التقإلى  غیر أن الواقع غالبا ما یكون مخالفا لذلك بالنظرالعلمیة المعروضة علیه

هذا و  ،لعلمیة الكافیة لدحض ما ورد فیهامما قد یكون عاجزا في مراقبة مضمونها لافتقاره لمؤهلات ا

وضع ضوابط للأخذ بالدلیل العلمي وقبوله كدلیل أمام القضاء.إلى  أدّى في الدول المتقدمةالتشكیك

ات رقابة منح للقاضي سلطأین ربة الأمریكیة على وجه التحدید جوعلى سبیل المثال نذكر الت

واسعة وجوهریة بخصوص النجاعة والدقة الفعلیة للدلیل العلمي المعروض في الولایات المتحدة 

إلى  أین قررت المحكمة العلیا رفع القاضي 28/06/1993في  )Aubert(الأمریكیة منذ قرار

.لنجاعة ودقة الأدلة العلمیة)Gtekeeper(لحارس مصاف ا

ین بعاهة وتشوه خلقي منذ المیلادفي أن أولیاء طفلین مصاب)Aubert(تتلخص قضیة أوبیر 

، والذي یتعلق بعلاج 1970ورفعا دعوى قضائیة ضدّ صانع أحد الأدویة المستعمل خلال سنة 

من المدعي أكدوا أن استعمال النساء خلال حالات القيء لدى النساء الحوامل والخبراء المقدمین

یرفع من نسبة الاحتمالات المتعلقة بالولادات ذات التشویه )Dedectine(فترة الحمل لهذا الدواء 

.29بن مصباح محمود، مرجع سابق، ص.–)1(



ʎ ɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄܣۜࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ع Ȇɜɨɦܣۜࡧ ܨݵظ ɦȄࡧɎ Ȇɳȗɛׁ ȄࡧǷȯ ȍɭࡧʄڴɏ ɪࡧʎɮɨɐɦȄࡧ ʊɦȯ ɦȄࡧȳțǷࡧʎǿȆɳݍݨȄ

102

Mela(وأن هذه الخبرة بطریقة  analyse( والتي تخالف نتائجها نتائج تحلیل سابقة موجودة تستند

رة یة المتابعة تشكك في النجاعة والدقة العلمیة لهذه الخبعلى دراسات وبائیة، وكانت الشركة الصیدل

موضوع ل المعتمد من قبل قضاة اللمحكمة العلیا نفیا للحالجدیدة المعتمدة على هذه التقنیة، غیر أن ا

المسؤولیة تقریرإلى  قبلت إعادة النظر في دراسات الملف والحكم الذي قضي برفض الدعوى الرامیة

لهذا الدواء، هذا ما یجعل القاضي له صحة التمحیص والتدقیق بكل عنایة الأدلة الشركة المنتجة 

معاییر حتى یتم الأخذ بالدلیل 4العلمیة المعروضة علیه ومن ثم حددت المحكمة العلیا في أمریكا 

العلمي:

هل النظریة أو القضیة المعروضة كانت محل تجارب وتحقیق أو أنها قابلة لذلك؟-

تقییم ودراسة من قبل أخصائي وهل تم نشرها؟أو كانت محل ل-

هل تتضمن نسبة خطأ معروفة أو أن هذه النسبة احتمالیة فقط؟-

  ؟عام من قبل هیئة العلماء المختصةهل هي محل اجماع -

فهذه المعاییر تسهل كیفیة تقدیر الخبرات العلمیة من طرف القضاة، وقد تبنى هذه المعاییر 

بصمات لا عن طریق ال-تحدید الهویة–في قرار لاحق أین اعتبرت في قرار لها أن تقنیة التعریف 

لم تكن تقنیةال أنإلى  في هذا القرار نوه القاضيو  ،"أوبیر"یتجاوب مع المعاییر العلمیة المقررة بقرار 

رورة وأن المقاربة التي تقوم علیها تتضمن بالض،عام أو اجماع من الهیئة العلمیةمحل لتقدیر أو قبول

.)1(عناصر الذاتیة

التي تعتري الدلیل الالكترونيالصعوبات.ب

ف ناسب والظرو یمكن للقاضي الجنائي أن یرفض هذا الدلیل عندما یرى أن وجوده لا یت

الصعوبات التي تشوب الدلیل الالكتروني نذكر منها:إلى  وذلك بالنظر،بالواقعةالمستخلصة 

دلیل غیر مرئي.1

لتشفیر موضوعها یعتمد على اثار خارجیة لأنأن الجرائم التي ترتكب الكترونیا لا تترك أي إ

تستدل من  أو والكلمات السریة ونبضات وأرقام یصعب أن تخلف وراءها آثارا مرئیة قد تكشف عنها

خلالها على الجناة، وهذه الطبیعة الغیر المرئیة للأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونیة تلقي 

(1)- Jean-Raphael Demarchi, Op-cit, P.P.268-270.
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بضلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل الالكترونیة، حیث یصعب قدرتهم 

ومن ثم امج الحاسباتعلى فحص واختیار البیانات محل الاشتباه خاصة في حالات التلاعب في بر 

.)1(اةجنالإلى  یصعب علیهم الوصول

سهولة إخفاء الدلیل.2

ستعمال الأجهزة الالكترونیة كقیامهم إیعتمد الجناة على إخفاء الأفعال الغیر مشروعة عند 

خریبا تباختراق قواعد البیانات والتعبیر في محتویاتها تحقیقا لمآرب خاصة، وقد یخربون الأنظمة

لى إ أو القیام بتحریف البیانات المخزنة دون أن یخلق وراء ذلك ما یشیرمنطقیا بحیث یمكن تموهیه

.)2(إمكانیة محو الدلیل في زمن قصیرإلى  هذا الإدخال أو التعدیل، إضافة

لكترونيلإ الدلیل اإلى  صعوبة الوصول.3

ابات ستخدام أسماء مستعارة أو حسإذلك بسبب استخدام الرموز السریة والتشفیر للبیانات ك

وهمیة.

صعوبة فهم الدلیل الالكتروني.4

نظرا لخصوصیة الدلیل الالكتروني فإنه یزداد تعقیدا وصعوبة في فهم مضمونه فلا بد من 

جرائم أهمیة الخبرة في فك غموض الإلى  تدخل فنیین في هذا المجال لفك الرموز والشفرات، بالنظر

تقنیات هتمام لتدریب الخبراء القضائیین علىلإلكترونیة، فإن ذلك یقتضي االتي تقع بالوسائل الا

الفنیة م لكترونیة الدقیقة وإعداد تقاریرهلإالحاسبات الآلیة لتمكینهم من القیام بمهامهم في المسائل ا

لیه في إ والتي تكون ذات أهمیة بالنسبة لقضاة الحكم الذي غالبا ما تتخذ منها سندا یرتكن،عنها

.)3(المسائل الفنیة البحتة

مبدأ السلطة التقدیریة للأخذ بهذا إلى  هذه الصعوبات تجعل من القاضي الجنائي العودة

حتى ،م بتقییم هذه الأدلة الالكترونیةالحر یقو الإثباتالدلیل من عدمه، فالقاضي في ظل نظام 

.143أشرف عبد القادار قندیل، مرجع سابق، ص.–)1(

انونیة، القاهرة، الكتب القممدوح عبد الحمید، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر والأنترنیت، د.ط، دار –)2(

.124، ص.2006

.171عائشة بن قارة، مرجع سابق، ص.–)3(
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الأدلة المطروحة أمامه وإصدار حكمه قناعة معنیة بخصوص الأدلة المعنیة بخصوص إلى  یتوصل

لى ضوء القناعة التي توصل إلیها.ع

فعلى الرغم من أن الدلیل الالكتروني وهو إحدى تطبیقات الدلیل العلمي بما یتمیز به من 

اد أنه كلما الاعتقإلى  موضوعیة وحیاد وكفاءة في اقتناع القاضي، فان هذه الصفات دفعت البعض

، )1(لعلمیة ومنها الأدلة الالكترونیة كلما قل دور القاضي الجنائي في التقدیراتسعت مساحة الأدلة ا

لكن القاضي الجزائي بإمكانه استبعاد الدلیل عندما یرى أن وجود هذا الدلیل لا یتناسب منطقیا مع 

ظروف وملابسات الواقعة وإذا اقتنع به القاضي أخذ به ویجعله أساسا لاقتناعه في بناء الحكم.

لممارسة العملیة أثبتت القوة الثبوتیة للدلیل العلمي، فالسلطة التقدیریة للقاضي باتت اإن 

لباهرة والدقیقة ة ایمالنتائج العلإلى  مهددة بالزوال أكثر مما هو علیه من الناحیة النظریة، وذلك بالنظر

دار الحكم.س لإصقناع الشخصي كأساهذا ما یجعل القاضي اما یستبعد الدلیل العلمي أو استبعاد الإ

أمام هذا التطور للفكر العلمي والقانوني لابدّ من تبني التشریعات أدوات قانونیة لتمكین 

القاضي من تقریر عناصر الأدلة العلمیة، وعدم ادراجها ضمن الأبواب الخاصة بالخبرة وتحدید 

معاییر تكون كافیة للأخذ بها من عدمها.

موقف القضاء في الجزائر.ج

المشرع الجزائري على القیمة القانونیة والقوة الثبوتیة للدلیل العلمي، بل أدرج هذا لم ینص 

الدلیل ضمن الخبرة، وأصدر قانون خاص بالبصمة الوراثیة وآخر خاص بالدلیل الالكتروني دون 

ناء الحكم بالنص على الحجة القاطعة لهذه الأدلة، بل منح للقاضي سلطة التقدیریة في تقدیره سواء ل

كدلیل قاطع أو الاستعانة بأدلة أخرى، إلى جانب الدلیل العلمي طبقا لمبدأ بالاعتماد علیه لوحده

على أدلة أخرى.بناءتساند الأدلة، واستبعاد الدلیل العلمي والقضاء 

وحذت المحكمة العلیا حذو محكمة النقض المصریة في القوة الثبوتیة للدلیل الفني بموجب 

ن تقریر الخبرة لا یقید لزوما قضاة الموضوع إ"الذي قضي: 04/01/1988خ قرارها الصادر بتاری

.)2("قابل للمناقشة والتمحیص ومتروك لتقدیرهم وقناعتهمالإثباتوانما هو كغیره من أدلة 

.127أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص.–)1(

.133، مشار إلیه لدى مربوح قادة، مرجع سابق، ص.30093قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الأولى، رقم –)2(
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یجوز لقضاة الاستئناف أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبرة ":خر قضت أنهآفي قرار و 

ن أالطبیة من أنه لا توجد أیة صلة بین وفاة الضحیة والجروح التي تلقتها من المتهم على شرط 

.)1("لا تعرض قضائهم للنقضأو  یعللوا عدم أخذهم برأي الطبیب الخبیر

قیمة بتمحیص الخبرة بجدیة لاستخلاص القد أثبتت أیضا الممارسة العلمیة أن القاضي یقوم و 

الحقیقیة لعمل الخبیر للوصول إلى ما كان سیشكل دلیلا قاطعا في النزاع من عدمه، ومن ثم التأثیر 

على قناعته أم أنه یقوم بالبحث على أدلة أخرى تعزز هذا الدلیل باعتباره دلیلا یمهد لقناعة القاضي.

ة ما، لا ترقى یمر جوجود البصمات وحدها في ":وفي قرار آخر قضت المحكمة العلیا أن

، وبالتالي فإن الدلیل العلمي یبقى )2("إلى دلیل، وإنما تعد قرینة تحتاج إلى دلیل قضائي یدعمها

.الإثباتخاضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي شأنه شأن باقي الأدلة في عملیة 

  .133ص.مربوح قادة، مرجع سابق، –)1(

، 5، نشرة القضاة، عدد 2002-06-04، صادر بتاریخ 256544قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، طعن رقم –)2(

.2.55، ص2006لسنة 
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خلاصة الفصل

الدلیل العلمي على بناء الإقتناع الشخصي من دراسة أثرهكذا، فإن ما یمكن إستنتاجه

للقاضي الجنائي، أن التطور العلمي في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة كان له صدى وتفعیل 

النظام الإجرائي أمام القضاء، فبینما كان القاضي الجنائي یستأنس في إثبات الجریمة بأدلة ومنطقیة 

.وصل إلیه إقتناعه وما تطمئن إلیه عقیدته الشخصیةتقلیدیة، یرجحها حسب ما یت

رض علیه تحدیات تفواجه یلكن مع إنتشار الأسالیب العلمیة الحدیثة المذهلة أصبح القاضي 

ي وهو الأمر الذي یفرض على القاض، ئجها أثناء تقصي قناعته الشخصیةفي نتالالنظر والتأم

تلك النتائج. بحسبأحیانا إتباع تلك النتائج وبناء تسبیب أحكامه في 

إذا كان الدلیل العلمي یفرض على القاضي منهجا معینا في إستخلاص إقتناعه الشخصي، 

لقاضي ا ، فتمحیص نتائج الدلیل العلمي متروك لإقتناعهفإن القاضي یبقى حرا في الأخذ به من عدم

الذي یستخلصه بكل حریته وما یطبع في عقیدته من تقدیر یأخذه من الأدلة الأخرى على الملف.
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بعد دراسة هذا الموضوع توصلنا إلى أن مبدأ الإقتناع الشخصي هو سید وأساس إصدار 

في تقدیر الأدلة التي تمتع بها القاضي الجنائيیالأحكام الجنائیة من خلال الحریة المطلقة التي 

إلا أنه ومع القواعد الإجرائیة التي وضعها المشرع الجزائري خلال رفع عدد ،أمامهتهاتمت مناقش

في مجال الإثبات الجنائي الیقینیةب وظهور أدلة علمیة بالنظر إلى نتائجها یوالتسب،المحلفین

أصبحت حقا تشكل صعوبات في مواجهة الإقتناع الشخصي. 

  هي:  إقتراحاتوما یمكن أن أقدمه ك

على نظام المحلفین لقصور النظام سیما مع ظهور الجرائم الحدیثة منها الإلكترونیة التخلي -

ولنقص التكوین لدى المحلفین ،والعابرة للقارات التي تقتضي إحترافیة عالیة لمعالجتها هذا من جهة

من جهة أخرى. 

ات في حالة الإبقاء على نظام المحلفین ضرورة تكوینهم تحت إشراف القضاة بعقد دور -

وبعض المفاهیم القانونیة ي،تكوینیة دوریة بالمجالس القضائیة تنصب حول الإقتناع الشخص

تقدیر الأدلة. و المرتبطة بالمحاكة 

 ج لأن.إ.من ق309/2عدم إشتراك المحلفین في التداول على العقوبة ومن ثم تعدیل المادة -

تقدیر العقوبة مسألة تقنیة لا یمكن للمحلف إدراكها هذا ما أدى بالمحكمة العلیا نقض العدید من 

سبب خطأ في تقدیر العقوبة. بالأحكام الجنائیة 

ي لمب الحكم بما یتماشى والواقع العیسبتج في شقها المتعلق ب.إ.من ق309تعدیل المادة -

جعل من القاضي تمستشارین من القضاة المحترفینب الحكم من طرف الرئیس أو أحد الیلأن تسب

وهذا ما قد یسبب حكم ،یشكلون الأغلبیةأنهمالمحلفین سیماقناعةسبب قناعة غیره أيیالمحترف 

ویقوم بالإمضاء ،من طرف العضو الذي یمثل الأغلبیةالحكم تسبیبوكإقتراح یتم ،عكس قناعته

.إلى جانب إمضاء الرئیسالتسبیبعلى ورقة 

ضرورة تسبیب العقوبة سواء أصلیة أو تكمیلیة، وعند القضاء بالمصادرة.-

لدلیل القانوني كالخبرات امنحها قیمة و  ،لبعض الخبرات العلمیةالثبوتیةالإعتراف بالقیمة -

القیمة ها شأنالمنجزة من طرف مخابر الشرطة العلمیة بنوعیها الأمن الوطني والدرك الوطني شأن

.التي منح لها المشرع الحجیة إلى غایة الطعن فیها بالتزویرالقانونیة للمحاضر 
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ة مطلقة أن تكون القضیة المعروضة حجین كدلیل علمي ذات قبول الخبرات الأخرى لتكو -

وإجماع من طرف مجموعة من العلماء المتخصصین.سابقة،محل تجارب 
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ملخص

یسوغ للقاضي الجنائي بناء إقتناعه من جمیع الأدلة المقدمة أمامه في معرض المرافعات بكل حریة واستقلالیة من 

أجل إثبات الجریمة بكل عناصرها وما ینسب هذه الجریمة إلى المتهم الماثل أمامه. 

یضیق مبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین إقتناعه الشخصي بمجموعة من الآلیات الإجرائیة التي إستحدثها 

ي تنظم إصدار الحكم المشرع لدواعي ضمان تحقیق محاكمة عادلة، وتكمن هذه الآلیات أساسا في مختلف القواعد الت

، إضافة إلى القواعد اضي بتعلیل وتسبیب الحكم الجنائيیید القأو في تقفي تشكیلة هیئة محكمة الجنایات الجنائي سواء

التي تنظم الإثبات بالدلیل العلمي الذي لا یقبل الخروج عن نتائجه في تمحیص الوقائع المعروضة أمام القاضي. 

كلمات المفتاحیة:ال

الدلیل العلمي، سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات. المحلفین، التسبیب،الإقتناع الشخصي،

Résume

Le juge statuant en matière criminelle peut bâtir, en toute liberté et indépendance, sa

conviction personnelle sur la base de l’ensemble des preuves qui lui sont présentées dans

l’exposé des débats pour prouver le crime avec tous ses éléments constitutifs et les faits

reprochés au prévenu comparant par-devant lui.

Le principe de la liberté du juge, statuant en matière criminel, se trouve restreint pour

former sa conviction personnelle grâce à un assortiment de dispositifs procéduriers conçus par

le législateur aux fins de garantir la concrétisation d’un procès équitable. Les dispositifs en

question résident, essentiellement, dans les différentes règles régissant le prononcé d’un

jugement criminel soit dans la composition du tribunal criminel ou dans l’attachement du juge

à argumenter et motiver le jugement criminel, ajouter à cela les règles régissant

l’administration de la preuve sur la base d’un indice scientifique n’admettant aucun écart pour

l’aboutissement à la clarification des faits exposés par-devant le juge.

Mots clés :

Conviction Personnelle ; Jurés ; Motivation ; Preuve Scientifique ; Pouvoir

Discrétionnaire du Juge ; Pièces à Conviction.

GRADUATION

The personal conviction of a judge, ruling on criminal matters, may be based, freely

and independently, on a body of evidences presented to him during the proceedings

explanatory in order to prove there was a crime with all its elements as well as the facts

alleged against the accused appearing before him.

The limitation of the freedom principle of the judge, ruling on criminal matters, to

form its own conviction thanks to a range of proceedings dispositions designed by the

legislator for carrying out a fair trial. Theses dispositions lie, mainly, in different rules

regulating a criminal judgment delivery either in the composition of the criminal tribunal or in

the judge’s emphasis on providing a sound and credible criminal judgment, you can add to

that the rules regulating the submission of evidence on the basis of scientific evidence

admitting of no occurrence of departure from the clarifications provided before the judge.

Keywords : personal conviction ; jurors ; justification ; scientific evidence ; judge’s

discretion ; pièces of evidence.


